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في غياب السيد بيانغ )غابون(، تولت السيدة بونسي )الفلبين( رئاسة 
 الجلسة

 
 10:10افتتحت الجلسة في الساعة  

 
من جدد وا امامدداار ر رير لجنددة ال ددالو  الدد ول  ان  82البندد  

 (A/73/10))تابع(  أاماا دوررها السبعين
: دعت اللجنة إلى مواصـــــــــــلة نظرها في الفصـــــــــــول الرئيسدددددددددة - 1

الســــــــــادو والســــــــــابع والثامن من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال 
 .(A/73/10)ا السبعين دورته

)النمســــــا(: اســــــتلىل باوعــــــارة إلى موضــــــو   السدددددي  ريشددددد  - 2
ومشــــــــــــــــاريع المبــادة التوجيلىيــة المعتمــدة في “ حمــايــة الغلجو الجو ”

 12من مشـــــــــــــــرو  المبــدأ التوجيلىي  1القراءة الأولى، وقــال إن الفقرة 
بديلىية، وهي أن المنازعات بين الدول فيما يتعلق تنص على مســـــــــــــ لة 

بحمـــايـــة الغلجو الجو  من تلوف الغلجو الجو  وتـــدهور  تســـــــــــــــو   
من مشـــــرو  المبدأ  2بالوســـــائل الســـــلمية. ورأ  أن اوعـــــارة في الفقرة 

التوجيلىي إلى غلبَة الطابع العلمي على المنازعات مضـــــــــــللة، لأن  يع 
لأرجح على كمية ضخمة من الوقائع المنازعات الرئيسية تنطو  على ا

ل القضـــــــــــــــــــاة وليس ا  اء التقنيين  التي يكون متعي نــــا نظرهــــا من قضبــــَ
والعلميين. وأضــــــــــاو أن ما يفرس ضــــــــــرورة اةســــــــــتعانة با  ة التقنية 
والعلمية ليس هو كم الوقائع المشــــــــــــمولة بالمنازعة، وإاا الطابع ا ا  

 والمعق د الذ  تكتسيه هذ  الوقائع.
وانتقــل إلى مشــــــــــــــــاريع المبــادة التوجيلىيــة المتعلقــة  وضـــــــــــــــو   - 3
المعتمــدة في القراءة الأولى فقــال إ ــا “ التطبيق المؤقــت للمعــاهــدات”

تتيح أداة قي مة للدول والمنظمات الدولية في ممارســـــــــــــــاتها المتعلقة ب برام 
المعاهدات. ومع ذلك، اعت  أن صــــــــــياغتلىا الراهنة  اثل إلى حد كب  

عتمد مؤقتاً في الدورة التاسعة والستين للجنة، وأن اةقتراحات النص الم
التي قدمتلىا الدول الأعضـــاء في اللجنة الســـادســـة أ أذت بحذر، أو   

 يؤأذ بها على اوطلجق.
)إ اء التطبيق  9ومضـــــــى يقول إن مشـــــــرو  المبدأ التوجيلىي  - 4

ة فيينــــا من اتفــــاقيــــ 25المؤقــــت وتعليقــــه( كرر اركم الوارد في المــــادة 
، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين 1969لقانون المعاهدات لعام 

، 1986الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 
ومفـــاد  أن التطبيق المؤقـــت لمعـــاهـــدة  كن أن ي نلىى مع دأول تلـــك 

عدم  المعاهدة حيز النفاذ أو نتيجة إأطار دولة أو منظمة دولية بنيتلىا

اةنضــــــــــمام إلى المعاهدة. وأثا على هذا النلى  وإن اعت  أنه كان من 
المفيد أيضا لو تضم ن مشرو  المبدأ التوجيلىي حكماً يتعلق بالأعكال 

يبدو  الأأر  للإ اء و/أو التعليق. وأضاو أن اللجنة نظرت على ما
من  في إمكانية تناول هذ  اراةت،  ا في ذلك إ اء التطبيق المؤقت

طرو واحد. وقال إنه من الممكن  اما نشوء مثل هذ  اراةت: فقد 
ــــة مثلًج إلى إ ــــاء أو تعليق التطبيق  تعمــــد الــــدول والمنظمــــات الــــدولي
المؤقت للمعاهدات نتيجة إجراءات د قراطية داألية تتصـــــــــــــــل با اذ 
القرار أو لأسباب قانونية أو سياسية أأر ، دون أن تغلق الباب أمام 

ية أن تصــــــــبح طرفا فيلىا في المســــــــتقبل. ورأ  أنه كان من الأفيد إمكان
 إدأال بضعة أحكام إضافية بهذا المعا في مشاريع المبادة التوجيلىية.

وأردو يقول إن وفـد  ةح  بـ ســـــــــــــــ  عـدم كفـايـة الوقت  - 5
الذ  أتيح لمناقشـــة وصـــياغة مشـــاريع الأحكام النموذجية التي اقترحلىا 

تناقش اللجنة هذ  المشــــاريع بشــــكل تفصــــيلي  المقرر ا ا . و ا أن
 في المستقبل.

القواعـــد اةمرة من القواعـــد العــامــة ”وانتقـــل إلى موضـــــــــــــــو   - 6
ومشـــــاريع اةســـــتنتاجات التي اقترحلىا  “(jus cogens)للقانون الدولي 

ــــــــــ  ) ــــــــــال ــــــــــث ــــــــــر  ال ــــــــــقــــــــــري  A/CN.4/714المــــــــــقــــــــــرر ا ــــــــــا  في ت
 11(، وةح  أن مشـــــــــــــــرو  اةســـــــــــــــتنتــــاج A/CN.4/714/Corr.1 و

)إمكانية الفصل بين أحكام المعاهدة التي تتعارس مع قاعدة آمرة من 
(، نص على أن المعاهدة (jus cogens)الدولي  القواعد العامة للقانون

متعارضــــــــــــة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة  التي تكون وقت عقدها
تكون بـــاطلـــة برم تلىـــا. ورأ  أن هـــذا  (jus cogens) للقـــانون الـــدولي

من اتفـــــــاقيـــــــة فيينــــــا  44في المـــــــادة  5ار كم يســـــــــــــــتنـــــــد إلى الفقرة 
. ورغم الأثر الردعي الــذ  يرتبــه مثــل هــذا اةلتزام بنظــام 1969 لعــام

التي تتعارس مع قاعدة آمرة عدم إمكانية الفصل بالنسبة للمعاهدات 
، تســـــــــــــــــاور وفـــد  (jus cogens)من القواعـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدولي 

تســـا ةت عما إذا كان ذلك هو النلى  الأمثل. وقال إنه ر ا كان من 
المفيد أكثر لو جر  اتبا     أعـــــد إحكاماً يتصـــــد  فق  للأحكام 

ــــــد ــــــاعــــــدة آمرة من القواعــــــد العــــــامــــــة للقــــــانون ال  وليالتي تنتلىــــــك ق

(jus cogens)  دون إبطـال المعـاهدة برمتلىـا. واعت  أن حلج ً من هذا
 القبيل يتماعى مع مبدأ مصلحة العقد.

وأردو يقول إن اوعـــــــــــارة المحددة لقرارات تيلس الأمن التي  - 7
)نتائ  القواعد اةمرة من القواعد العامة  17ترد في مشرو  اةستنتاج 

لزمة الصــادرة  (jus cogens)للقانون الدولي  ــــــــــــــــ  بالنســبة إلى القرارات المـ
عن المنظمــات الــدوليــة( كــانــت مثــاراً لمنــاقشــــــــــــــــات وانتقــادات داأــل 

https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
https://undocs.org/ar/A/CN.4/714/Corr.1
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لزمة الصادرة ”اللجنة. وأضاو أن وفد  يعتقد أن عبارة  القرارات المــــــــــــ 
، تشـــــــــــــــ  إلى المنظمـــات الـــدوليـــة على وجـــه “عن المنظمـــات الـــدوليـــة

طبيقلىا على  يع المنظمات العموم، وتتســم من ب باةتســا  الكافي لت
الدولية والأجلىزة التابعة لها  ا فيلىا تيلس الأمن، دون إيراد إعـــــــــــــــارة 
محددة لأ  منلىا. وأضــــــاو أن وفد  كداعم راســــــا لســــــيادة القانون، 

في ذلك في ســياق الأمم المتحدة، أقر الفكرة الأســاســية التي يســتند   ا
ن قد تؤد  في بعض اةســـتنتاج، لأن قرارات تيلس الأم إليلىا مشـــرو 

الأحيان إلى تناز  مع القواعد اةمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 
(jus cogens) وذهب في هذا الســـياق إلى اوعـــارة للخلجصـــة الواردة .

بشــــــ ن  2008-2004في التقرير ا تامي للمبادرة النمســــــاوية للفترة 
واردة في الوثيقة تيلس الأمن التابع للأمم المتحدة وســـــــــــــــيادة القانون ال

A/63/69-S/2008/270 التي أفادت ب ن تيلس الأمن ة يس   أعماله ،
دون ضـــــــــــواب  قانونية وأنه  ارو ســـــــــــلطاته رهنا  يثاق الأمم المتحدة 

 .(jus cogens)والقواعد اةمرة للقانون الدولي 
تنص بشــــكل  22مشــــرو  اةســــتنتاج من  1وقال إن الفقرة  - 8

صـــائب على الواجب الواقع على الدول وقامة وةيتلىا القضـــائية على 
، (jus cogens)الجرائم المحظورة  قتضــى القواعد اةمرة للقانون الدولي 

متى كـــان مرتكبو هـــذ  الجرائم من رعـــايـــا تلـــك الـــدول أو وقعـــت في 
تكون مضللة: فلىي تش  ، قد 2 اوقليم ا اضع لوةيتلىا. لكن الفقرة

تحول دون قيام الوةية القضـــــــائية على أ  أســـــــاو  ة 1إلى أن الفقرة 
آأر يجيز  القانون الوطني للدولة. وتبدو من ب وك  ا تجيز ممارســـــــــــــــة 
الوةية القضــــــــــــائية العالمية للمقاضــــــــــــاة على الجرائم المحظورة  قتضــــــــــــى 

نــادا إلى القــانون اســـــــــــــــت (jus cogens)القواعــد اةمرة للقــانون الــدولي 
الوطني وحد . غ  أن أ  ممارســــــــة للوةية القضــــــــائية العالمية ة بد أن 
تتم في إطار القانون الدولي. ومن الأمور الأساسية أن تعكس مشاريع 
اةســـــــــــــــتنتاجات هذ  النقطة. وأعرب عن ثقة وفد  في أن تتصـــــــــــــــد  

قضائية الوةية ال”اللجنة لهذ  المس لة بشكل أوفى عند دراسة موضو  
 “.الجنائية العالمية

فيه  2، فقال إن الفقرة 23وانتقل إلى مشـــــــــرو  اةســـــــــتنتاج  - 9
تنص على عدم انطباق ارصــــــــــانة الموضــــــــــوعية على أ  جر ة محظورة 

. (jus cogens) قتضى قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 
ما وأن هذ  ورأ  وفد  أن ح كماً من هذا القبيل يث  إعـــــكالية ةســـــي

المســــــــــ لة محل مناقشــــــــــة تجريلىا اللجنة في اةونة ارالية تحت موضــــــــــو  
“. حصـــــــــانة مســـــــــؤولي الدول من الوةية القضـــــــــائية الجنائية الأجنبية”

وتحاعيا للتضارب أو اةزدواجية، رأ  أنه ينبغي حصر مناقشة المس لة 

ن ضـــــــــمن الموضـــــــــو  الأأ ، طالما  ل محلج للتداول. و ا في ا تام أ
يجتلىد المقرر ا ا  لوضع قائمة توضيحية للقواعد اةمرة من القواعد 

 .(jus cogens)العامة للقانون الدولي 
هونغ )الصــــــين(: اســــــتلىل كلجمه  لجحظة أن السدددددي  رشدددددو  - 10

أحد المراقبين أبد  في الجلســـــــــــــة الســـــــــــــابقة للجنة عدة إعـــــــــــــارات إلى 
لقة ببحر الصــــــــــين قضــــــــــية التحكيم المتعأسما  باركم الصــــــــــادر في  ما

. وأعرب عن اعتراس الصــين القو  على مثل هذ  اوعــارات. الجنوبي
ورأ  أن ما سمى باركم، صــــــــــــدر  الفة للنظام واســــــــــــتند إلى أأطاء 
واضــــــــــــحة في الواقع والقانون. وأضــــــــــــاو أن هذا ار كم يفتقر إلى أ  

ون وضعية قانونية كائنة ما كانت، وأنه مث ل  الفة متلىورة لسيادة القان
على الصــعيد الدولي. وكان واضــحا أن اةســتشــلىاد بهذا ار كم الجائر 

 غ  القانوني الباطل في اللجنة أمر غ  ملجئم ك عد ما يكون ذلك.
فذكر أنه انطو  “ حماية الغلجو الجو ”وانتقل إلى موضـــو   - 11

على قضــايا ســياســية وقانونية وعلمية عــديدة التعقيد وارســاســية. ودعا 
، وأن 2013إلى اةمتثال في مناقشــــــــتلىا للموضــــــــو  لتفاهم عام اللجنة 

تؤســــــــس نفســــــــلىا على الممارســــــــة الدولية العامة والقانون القائم، وتبد  
اةحترام التام للجلىود التي يبذلها المجتمع الدولي في إطار اةليات القائمة 

 ونتائ  المفاوضات السياسية والقانونية ذات الصلة.
ن مشـــــــــــــاريع المبادة التوجيلىية المتعلقة واســـــــــــــترســـــــــــــل يقول إ - 12

بــالموضـــــــــــــــو  التي اعتمــدتهــا اللجنــة في القراءة الأولى، أعــادت التــ كيـد 
بشــكل صــائب على مبادة أســاســية من قبيل التعاون الدولي وتســوية 
المنازعات بالوســـــــــــائل الســـــــــــلمية. بيد أن بعضـــــــــــا من الأحكام المحددة 

تســـــــــــا ةت. ففيما يتعلق المشـــــــــــمولة بالمبادة التوجيلىية بقي مفتوحا لل
)اةلتزام بحمــايــة الغلجو الجو (   يجر  3 شـــــــــــــــرو  المبــدأ التوجيلىي 

حتى اةن تجســـــــــــــــيــد اةلتزامــات القــانونيــة التي تقع على عــاتق الــدول 
الأعضــــــــــــــــاء فيمــا يتعلق بحمــايــة الغلجو الجو ، وة تزال الممــارســــــــــــــــة 
 والقواعد ذات الصــــــــلة في طور التشــــــــك ل. وأضــــــــاو أن الهدو الذ 

)تقييم الأثر البيئي( هو جعــــل  4يبتغيــــه مشـــــــــــــــرو  المبــــدأ التوجيلىي 
القــــاعــــدة الواردة في بعض المعــــاهــــدات والأحكــــام التي تطلــــب إجراء 
تقييمات الأثر البيئي للأنشطة التي قد تتسبب في أثر سلبي ذ  ع ن 
عابر للحدود، قاعدة منطبقة بشـــــــــــــــكل مباعـــــــــــــــر على حماية الغلجو 

هذ  القاعدة تدأل ضــــــمن ســــــياق ونطاق الجو . ورأ  مع ذلك أن 
تطبيق محددين؛ و  تصـــــــــبح بعد مبدأ عالمياً للقانون الدولي متفقا عليه 

من مشرو  المبدأ  3لأغراس حماية الغلجو الجو . وأضاو أن الفقرة 
، اســـــــتدعت مفلىوم البلدان التي تتســـــــم ب حوال أاصـــــــة، 9التوجيلىي 

https://undocs.org/ar/A/63/69
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دد في ســـــــــــــــياق تغي  المنا  ، إلى مناقشـــــــــــــــة تتعلق على النحو الذ  يُ 
 ير م راً كافيا لعمل ذلك. بحماية الغلجو الجو . غ  أن وفد   

داعيا “ التطبيق المؤقت للمعاهدات”وعرج على موضـــــــــــــــو   - 13
دة قـــانونـــا الواقعـــة  إلى توأي ارـــذر في تعري  نطـــاق اةلتزامـــات المقيـــ 
على عــاتق الأطراو  وجــب التطبيق المؤقــت للمعــاهــدات، مع إيلجء 
اةحترام الواجب للنوايا ارقيقية للأطراو. وقال إن تفســــــ  الشــــــرو  
واوجراءات المتعلقــــة بــــالتطبيق المؤقــــت للمعــــاهــــدات ينبغي أن يكون 
صــــــارما حتى يكون بالمســــــتطا  تجن ب أ  توســــــيع ة لزوم له في نطاق 
اةلتزامات الموضـــوعة على عاتق الأطراو. وأكد ضـــرورة توضـــيح هذ  

ات مشــــــاريع المبادة التوجيلىية المتصــــــلة بالموضــــــو  المســــــ لة في عــــــروح
المعتمدة في القراءة الأولى. وقال إنه يظل مثارا للتســــــــا ل ما إذا كانت 

 9)التحفظــــــات( والمبــــــدأ التوجيلىي  7لمشـــــــــــــــروعي المبــــــدأ التوجيلىي 
توجد  التطبيق المؤقت وتعليقه( أ  قيمة عملية؛ وأضـــاو أنه ة )إ اء

.يبدو أ  دولة ستكو  على ما  ن بحاجة أبدا لمثل هذين ار كمينن
وأردو يقول إنه ينبغي للجنة أن تتوأى ارر  الشـــــــــــديد في  - 14

 jus)القواعد اةمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ”تناولها لموضــــو  

cogens) .“ وأكد أن القواعد اةمرة(jus cogens)  تكتسي أهمية فريدة
بد أن ي ســــــــــــتند في تحديد  وتتميز عن القواعد العامة للقانون الدولي. وة

ومعاي ها ونتائجلىا إلى الأحكام  (jus cogens)عناصـــــــــر القواعد اةمرة 
يكفي من  ذات الصـــلة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وأن ت دعم  ا

 lex)لى تدوين القانون القائم ممارســة الدول. ودعا إلى ضــرورة التركيز ع

lata)  وليس وضع قوانين منشودة(lex ferenda). 
وفيما يتعلق  شاريع اةستنتاجات المتعلقة بهذا الموضو  التي  - 15

اقترحلىا المقرر ا ا ، أبد  عدم موافقة وفد  على مشرو  اةستنتاج 
تزامات الذ  يفيد ب ن القرارات الملزمة لمجلس الأمن ة تنشـــــــــــــ  ال 17

مقيِّدة إذا كانت تتعارس مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون 
. واســـــــــــــــتطرد قــائلج إن تيلس الأمن موجود في (jus cogens)الــدولي 

صـــــــميم نظام الأمن الجماعي الذ  أنشـــــــ  بعد اررب العالمية الثانية. 
وت عتمــد قرارات تيلس الأمن وفقــا لأحكــام ميثــاق الأمم المتحــدة بعــد 

يفاء متطلبات إجرائية صـــــــــــــــارمة، وة بد أن تكون متوافقة مع اســـــــــــــــت
مقاصـــد الميثاق وغاياته. ورأ  أن مضـــمون القواعد اةمرة من القواعد 
العامة للقانون الدولي ونطاقلىا ة يزال بعيدا عن الوضــــوم. ومن عــــ ن 
ل بهذا المبدأ للطعن في قرار لمجلس الأمن أو تجن ب تنفيذ  أن  التوســـــــــــــــ 

الأمن الجماعي. ومن ب، اقترم وفد  عدم إدراج المســــــ لة يقو س نظام 
 في مشاريع اةستنتاجات.

التي تنص  23من مشــــــرو  اةســــــتنتاج  2وأعــــــار إلى الفقرة  - 16
على أن ارصــانة الموضــوعية ة تنطبق على أ  جر ة محظورة  قتضــى 

. وأضاو (jus cogens)قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 
من  (jus cogens)أنه مع عدم وضــــــــوم القواعد اةمرة للقانون الدولي 

حي  المضــــمون والنطاق، أو مفلىوم الجر ة التي تحظرها القواعد اةمرة 
، دلــل هــذا اركم على طــابعــه ا لجفي (jus cogens)للقــانون الــدولي 

ل الشــــديد داأل اللجنة. وأد  ذلك بالمقرر ا ا  إلى اقترام اســــتبدا
بح كم واحـــد ينص على أنــه  23و  22مشـــــــــــــــروعي اةســـــــــــــــتنتـــاجين 

 ل مشـــــــاريع اةســـــــتنتاجات هذ  بنتائ  قواعد آمرة محددة/  ة ”...
وقد . “(jus cogens)فردية/أاصـــة من القواعد العامة للقانون الدولي 

وتطلع إلى ارصــــــول على  23رأ  وفد  عــــــطب مشــــــرو  اةســــــتنتاج 
 المحدد للحكم الجديد. ووفقا مزيد من التوضـــــــــــــــيحات بشـــــــــــــــ ن المعا

لتقـديرات وفـد ، فـ ن محكمـة العـدل الـدوليـة عــــــــــــــــددت مرارا على أن 
الأنشــــــطة المســــــلحة في إقليم ارصــــــانات مســــــ لة إجرائية. وفي قضــــــية 

، أعــــارت المحكمة الكونغو ) لىورية الكونغو الد قراطية ضــــد أوغندا(
 لــــــــدوليإلى أن القواعــــــــد اةمرة من القواعــــــــد العــــــــامــــــــة للقــــــــانون ا

(jus cogens) والوةية القضـــــائية مســـــ لتان مســـــتقلتان بعضـــــلىما عن ،
ل قــــاعــــدة آمرة من القواعــــد العــــامــــة  البعض. ومن هنــــا ينبغي أة  ــــ 

بوصــــــــــفلىا قاعدة موضــــــــــوعية، بالقاعدة  (jus cogens)للقانون الدولي 
 المتعلقة بحصانة المسؤولين.

  تطبقه اللجنة وأعرب عن قلق وفد  إزاء اوجراء الراهن الذ - 17
يجر   وجبه تقديم مشــــــــــــاريع اةســــــــــــتنتاجات إلى الجلســــــــــــة العامة  وة

ةستعراضلىا عقب إقرارها في لجنة الصياغة، أو حتى إدراجلىا في تقرير 
اللجنة عن أعمالها، واومســـــــــــــاك عن ذلك إلى أن يُين وقت اةنتلىاء 

قد لىا من القراءة الأولى لمجمل مشاريع اةستنتاجات وعروحاتها قبل ت
إلى الجمعية العامة. وقال إن هذا المســـــــــــار للعمل  تل  عن المســـــــــــار 
الذ  تتبعه اللجنة بالنسبة لمعظم المواضيع الأأر ، وأنه ي صع ب على 
الدول الأعضــاء اوعراب بشــكل واو  عن آرائلىا بشــ ن هذا الموضــو  

 الملىم. و ا أن تتوصل اللجنة إلى حل مناسب لهذ  المشكلة.
حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات ”ما يتعلق  وضـــــــــــــــو  وفي - 18

قال إن وفد  دأب منذ أمد طويل على إبداء رأ  مؤدا  “ المســـــــــــــــلحة
أن النزاعات المســـلحة الدولية والنزاعات المســـلحة غ  الدولية  تلفتان 
في طبيعتيلىما وأن القواعد التي تحكم الأولى ة  كن أن تنطبق تلقائيا 

ما   تســــــو ة ممارســــــة الدول ذلك. لكن الميل إلى اوقدام على الثانية، 
على هذ  القفزة ة يزال ملحو ا في مشــاريع المبادة والشــروحات التي 
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اعتمدتها اللجنة مؤقتا. وأضـــــــــــــــاو أنه ي مل أن تنظر اللجنة في هذ  
 المس لة بقدر أك  من التفصيل.

، “ألجفة الدول في مســــــــؤولية الدولة”وعرج على موضــــــــو   - 19
فلجح  أن التقرير الثاني للمقرر ا ا  والمناقشــات التي أجرتها اللجنة 
أكدت ندرة الممارسة ذات الصلة للدول، وأن الممارسة القليلة القائمة 
جرت في أطر ســــياســــية وتار ية محددة ومعقدة و تلفة. واســــتنت  من 
ذلك صـــــــــــــعوبة تدوين قاعدة عامة في هذا المجال. وقال إنه ر ا ترغب 

للجنة في النظر فيما إذا كان ينبغي لها مواصـــلة العمل على الموضـــو ، ا
 أو قصر  على صياغة حفنة من مشاريع المبادة التوجيلىية الأساسية.

حصـــانة مســـؤولي الدول ”واســـتطرد قائلج إن مناقشـــة موضـــو   - 20
في الدورة السابقة للجنة علىدت  “من الوةية القضائية الجنائية الأجنبية

فود كث ة على ار كم المتعلق بعدم انطباق ارصـانة الموضـوعية اعتراس و 
،التي اعتمدتها اللجنة مؤقتا في دورتها التاســــعة 7الوارد في مشــــرو  المادة 

والستين. وح  وفد  اللجنة على أن ت أذ هذ  اةراء بجد ية وأن تعمد 
 وعرحه. 7 بناءً على ذلك إلى إعادة النظر في مشرو  المادة

دو قائلج إن اللجنة أجرت في دورتها الســبعين مناقشــات وأر  - 21
. وقد (A/CN.4/722)مبدئية بشــــ ن التقرير الســــادو للمقررة ا اصــــة 

بدا بخصـــو  المســـ لة المتعلقة بالتوقيت الذ  يتعين على دولة المحكمة 
المسؤولين الأجانب، أن المقررة ا اصة أن تبدأ عند  النظر في حصانة 

رأت أنه إذا قامت دولة المحكمة ببســــــــــاطة باســــــــــتلىلجل تحقيق دون أن 
تتخــذ إجراءات مقيــِّدة ضــــــــــــــــد مســـــــــــــــؤول أجنبي أو تفرس على هــذا 

تكون هناك  الشـــــــــــخص التزامات أو تعط ل الأداء الســـــــــــليم لملىامه، ة
من المعادلة في آثار تتعلق بارصـــــانة وة تكون مســـــ لة ارصـــــانة جزءاً 

هذ  المرحلة. لكنه رأ  أن حصانة مسؤولي الدول ليست تيرد مطلب 
هدفه ضــــمان ممارســــتلىم لملىاملىم، لأ ا تنبثق أيضــــا من مبدأ أســــاســـي 

كــانــت  هو مبــدأ )ة ســـــــــــــــيــادة لنــد  على نــد  (. وبنــاءً عليــه، وحتى لو
اوجراءات القــانونيــة التي ت تخــذ بحق مســـــــــــــــؤول أجنبي مفتقرة إلى قوة 

لتقييد وة تفرس أ  التزامات وليس لها ت ث  على أدائه لملىامه، يبقى ا
أ ا تنطو  على احتمال انتلىاك حصــــانة المســــؤول، وبالتبعية، التعد  

بد أن تؤأذ مســـ لة ارصـــانة في  على الدولة محل المســـ لة. ومن ب، ة
 اةعتبار عند هذ  النقطة.

المحكمة التي يرجع وفيما يتعلق  ســــــــــ لة تحديد ســــــــــلطة دولة  - 22
إليلىا حق البت في منح ارصـــانة أو رفضـــلىا، رأ  وفد  أنه  جرد بدء 
العملية القضــــــــــائية، تؤد  المحاكم دورا ملىما في القرار النلىائي. إة أنه 
في  ل تنو  النظم الســـــــياســـــــية والقانونية، وعلى وجه ا صـــــــو  لأن 

ين الدول، ارصـــــــانة ترتب تبعات على العلجقات والشـــــــؤون ا ارجية ب
غالبا ما يكون للســـــــــــــــلطات التنفيذية في الدول قوة ملىما، بل حتى 
القول الفصــــــــــــل. والأكثر أهمية من ذلك أن احترام الدول للحصــــــــــــانة 
يعكس النلى  الــذ  تتبعــه غــالبــا إزاء حقوقلىــا وواجبــاتهــا الــدوليــة على 
وجه او ال. وعليه، يكون الســـؤال المتعلق ب   ســـلطة في الدولة التي 

ك اأتصــــــــا  ا اذ القرار النلىائي مســــــــ لة داألية  رج عن نطاق  ل
القانون الدولي. ولهذا الســــــــــــبب،   يؤيد وفد  وضــــــــــــع تيموعة معاي  

 موحدة للتصد  لهذ  المس لة.
وأضــــــــاو أنه فلىم أنه ســــــــيجر  تناول مســــــــ لة الضــــــــمانات  - 23

 اصـــة. اوجرائية المتعلقة بحصـــانة المســـؤولين في التقرير المقبل للمقررة ا
الضـــــــــــمانات ”وفي اعتقاد وفد  أنه يتعين أن يكون مؤد  مصـــــــــــطلح 

هو تلك الضــمانات المرتبطة مباعــرةً بارصــانة وتهدو إلى “ اوجرائية
حماية المسـؤولين من المنازعات القضـائية التعسـفية. كما أن الضـمانات 
اوجرائية المتعلقة بالقضـــــايا الجنائية غ  ذات صـــــلة بالموضـــــو  بشـــــكل 

ر. وة  كن لأ  ضمانات إجرائية أيضا أن تعو س عن النقيصة مباع
التي تشــــــــوب اركم المتعلق باةســــــــتثناءات من ارصــــــــانة الموضــــــــوعية 

. ورأ  أن الســـــــــــبيل الوحيد لمعالجة هذ  7المشـــــــــــمول  شـــــــــــرو  المادة 
وصـــــياغة اســـــتنتاج ســـــليم  7النقيصـــــة هو إعادة فحص مشـــــرو  المادة 

 ل واةعتقاد باولزام.مدعوم بالممارسة العامة للدو 
)إيطاليا(: قال إن ا طر الماثل الذ  تنذر به  السي  رريتكو - 24

اةثار الطويلة الأجل العابرة للحدود للمواد الملوِّثة والمســـــــــــــــببة للتدهور 
حماية الغلجو ”عـــــــــــــــك ل الباع  الملىم لعمل اللجنة على موضـــــــــــــــو  

أحرزا  من تقدم. وأثا وفد  على المقرر ا ا  واللجنة لما “. الجو 
وأعرب عن تقدير  للعناية التي بذلها المقرر ا ا  لتجن ب التدأل في 
المفاوضــــــات الســــــياســــــية الجارية بشــــــ ن حماية البيئة. وقال إن تصــــــد  

 اللجنة لمعالجة مثل هذ  المشكلة الأساسية أمر إيجابي في حد ذاته.
المعتمدة وأعار إلى مشاريع المبادة التوجيلىية بش ن الموضو   - 25

)التنفيذ( مث ل  10في القراءة الأولى، وقال إن مشــــرو  المبدأ التوجيلىي 
، الذ  وضـــــــــــع على عاتق 3تكملة جوهرية لمشـــــــــــرو  المبدأ التوجيلىي 

الــــدول التزامــــا بحمــــايــــة الغلجو الجو  عن طريق درء تلوف الغلجو 
الجو  وتدهور  أو أفضـــــــــــــــلىما أو الســـــــــــــــيطرة عليلىما، دون أن يُدد 

ذ هذا اةلتزام. وأضــــــــــــــاو أن وفد  ينظر إيجابيا إلى    وســــــــــــــيلة تنفي
التنفيذ المبني على اةستنساب: فالدول حرة في اأتيار أ  اوجراءات 
ارمـائيـة التي تتب ع في ن ظملىـا القـانونيـة الداأليـة. كمـا أن النلى  الذ  
أأذ به المقرر ا ا  بشــــ ن تســــوية المنازعات إيجابي أيضــــا. وحســــب 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722


 A/C.6/73/SR.25 

 

6/18 18-17950 

 

ة في التوزيع،  ث ـل آليـات اةمتثـال التعـاونية أيـارا مقتضـــــــــــــــيـات العـدالـ
لج عن اةليـــات العقـــابيـــة أو القـــائمـــة على اونفـــاذ. ورأ  أن  مفضـــــــــــــــ 
ا في حمــايــة الغلجو الجو ، وأن  ــة  المعــارو العلميــة تؤد  دورا ملىمــ 
ضـــــــــــــــرورة بــالفعــل للنظر في الطــابع العلمي كثي  الوقــائع للمنــازعــات 

 الترحيـــب بـــ   مبـــادرات ترمي إلى تعزيز البيئيـــة. ومن هنـــا، دعـــا إلى
 اروار مع ا  اء العلميين.

ومضــى يقول إن وفد  أقر الموق  الذ  طرحه مشــرو  المبدأ  - 26
، التي جاءت 2)اةمتثال( وبالأأص صـــــــــــــــياغة الفقرة  11التوجيلىي 

متشابهة مع الصياغة المشمولة ب حكام أأر  تتعلق باةمتثال وآليات 
بشكل  ، ولو2 ذ. وةح  أن اللجنة تصد ت في الفقرةاستعراس التنفي

غ  مباعــــــــر، للتفاوتات القائمة بين الدول عندما دعت إلى إجراءات 
للجمتثال ةلتزاماتها الدولية لكن غ   تيســ ية لمســاعدة الدول المســتعدة

القادرة عليه. وةح  وفد  أيضا اوعارة إلى المسؤوليات المشتركة رغم 
 كن الوقوو على مثللىا في عديد من الصـــــــــــــــكوك البيئة تباينلىا، التي 

الدولية. وعــدد وفد  كذلك على أن إجراءات اونفاذ المشــار إليلىا في 
)ب( تحتاج إلى التمييز بينلىا وبين أ  احتجاج بالمســـــــــــــــؤولية  2الفقرة 

( في عـــــــــــــــرم 5الدولية للدول. وبناء على ذلك، رح ب وفد  بالفقرة )
 مشرو  المبدأ التوجيلىي.

من مشرو   1وذهب إلى استصواب إضافة ح كم إلى الفقرة  - 27
ينص على عدم التعارس مع الأحكام القائمة في  12المبدأ التوجيلىي 

النظم التعاهدية رل المنازعات. وأضاو أن وفد  يوافق على مضمون 
: الداعي إلى ضـــــــــــــــرورة النظر الواجب في دور ا  اء التقنيين 2الفقرة 

يــة المنــازعــات المتعلقــة بــالغلجو الجو . ورأ  أن والعلميين في تســـــــــــــــو 
الطابع العلمي كثي  الوقائع الذ  تتصـــــــــ  به عادةً معظم المنازعات 
الدولية المتعلقة بتلوف الغلجو الجو ، يجعل الدور الذ  تؤديه ا  ة 

 التقنية والعلمية  ينا.
القواعد اةمرة من القواعد ”وفي معرس التصـــــــد  لموضـــــــو   - 28
، قال إن المقرر ا ا  واللجنة “ (jus cogens)ة للقانون الدولي العام

ســـــــــــــــعيـا على  و مث  للإعجـاب إلى إقـامـة توازن بين التعقـ د النظر  
والطابع العملي للموضو . ورأ  أن بعض مشاريع اةستنتاجات التي 
اقترحلىـا المقرر ا ـا  بـدت وكـ  ـا غ  مقنعـة  ـامـا، لكنلىـا اعت مـدت 

يبدو الدفع  بَل لجنة الصـــياغة في مســـعى اســـتلىدو على مامؤقتا من قض 
بالموضــــــــــــــو  ق د ماً. ورأ  أن العمل الذ  أ هز حتى اةن والنلى  الذ  
أأذ به المقرر ا ا  قد يتيحا للجنة في المستقبل العمل صوب تقديم 
منت  يشـــــــــــكل نقطة مرجعية. لكنه رأ  أن الب عد النظر  للموضـــــــــــو  

لة ارالية بصـــياغة مشـــاريع اســـتنتاجات مثمرة. ي صـــع ب القيام في المرح
وقال إن اللجنة قد ترغب في النظر في إجراء دراســـــــــــــــة أعم  بشـــــــــــــــ ن 

 كن إنكار  إلى محص لة  الموضو ، وإن كان ذلك سيؤد  على  و ة
ذات طـابع عملي أقـل. و كن للجنـة بـديلج عن ذلـك أن  تـار اتبـا  

غة  ضـــــي أطوة بخطوة    أضـــــيق تقوم من ألجله، ع  عملية صـــــيا
وتناقش بشـــــكل ملجئم مع الدول الأعضـــــاء، بالنظر في جوانب محددة 
للتطبيق الممكن لمفلىوم القواعــــد اةمرة من القواعــــد العــــامــــة للقــــانون 

، على قانون المعاهدات. وأضـــــــــــــــاو أن العمل (jus cogens)الدولي 
أية الذ  أ هز حتى اةن، وإن اســــتغرق وقتا قصــــ ا نســــبيا، يبدو على 

 حال ةفتا للنظر ومستحقا للثناء.
حصـــــــــــانة مســـــــــــؤولي الدول من الوةية ”وانتقل إلى موضـــــــــــو   - 29

وقال إن المقررة ا اصــــة احتذت في تقريرها “ القضــــائية الجنائية الأجنبية
الســـــادو عن الموضـــــو   جا متوازنا إزاء ما جر  مناقشـــــته من مســـــائل 

ارصــــــانة، والأعمال الصــــــادرة حتى اةن، وهي تحديدا توقيت النظر في 
عن سلطات دولة المحكمة التي  كن أن تت ثر بارصانة، وتحديد الجلىاز 
المختص للبت في انطباق ارصـــانة. وفيما  ص المواضـــيع التي ســـيجر  
تناولها في التقرير الســـــــــــــــابع، قال إن وفد  ملىتم على وجه ا صــــــــــــــو  

ئية الدولية، والأثر الممكن ب جراء تحليل للتعاون بين الدول والمحاكم الجنا
 لهذا التعاون على ارصانة من الوةية القضائية الجنائية الأجنبية.

د نص مشـــــــــــــــرو  المــــادة  - 30 ــــ  التي  7واأتتم قــــائلج إن وفــــد  أي
اعتمدتها اللجنة مؤقتا في دورتها التاســــــــعة والســــــــتين، وتنص على عدم 

لقانون الدولي. انطباق ارصــــــانة الموضــــــوعية على جرائم معي نة محددة ل
ي دعى باةســــــتثناء للضــــــرر اوقليمي، الذ  اقترحته المقررة  ورأ  أن ما

 ا اصة في الأصل، ة يت سس بشكل واو  في ممارسة الدول.
)ق  (: تناولت موضــــــو  القواعد اةمرة  السددددي و ريوار  - 31

، من زاويــة علجقتــه (jus cogens)من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي 
ن المعاهدات مش ة إلى ضرورة ان يجر  تفس  المعاهدات بطريقة بقانو 

تنســـجم مع القواعد اةمرة. وأوضـــحت أن دوةً كث ة من بينلىا ق   
حتى  (jus cogens)احتج ت في الواقع بالقواعد اةمرة للقانون الدولي 

قبل اعتماد مشاريع مواد اللجنة المتعلقة بقانون المعاهدات، أو اعتماد 
. ورأت أنــه في ضـــــــــــــــوء 1969قيــة فيينــا لقــانون المعــاهــدات لعــام اتفــا

ـــ بطل للقواعد  64و  53المادتين  من اةتفاقية، اللتين تتناوةن الأثر المـ
، قــد يكون مفيــداً لأغراس العمــل الجــار  على (jus cogens)اةمرة 

إذا كان هناك  الموضـــو ، زيادة اســـتكشـــاو مســـ لة الجلىة التي تقرر ما
لمعاهدة وبين هذ  القاعدة، وتحديد النتائ  القانونية المحتملة تناز  بين ا
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لمثل هذا التناز . وأضــــــــافت أن وفدها يوافق  اما، كنقطة عامة، على 
ضـــــــــــــــرورة أن تتجنـب اللجنـة أ  نتيجـة قد تتســـــــــــــــبـب في ا روج عن 

 اةتفاقية أو تفس ر على أ ا  ث ل أروجا عن اةتفاقية.
غي مع ذلك التســــــــــــليم ب ن نطاق واســــــــــــتطردت تقول إنه ينب - 32

الموضـــــــــــو  اتســـــــــــع أيضـــــــــــا إلى ما وراء قانون المعاهدات و ل تياةت 
للقانون الدولي مثل مســـــؤولية الدول عن الأفعال غ  المشـــــروعة دوليا. 

من المواد المتعلقة  41و  40وحســــــــــــــبما جر  توضــــــــــــــيحه في المادتين 
اوألجل   ســــــــــــــؤولية الدول عن الأفعال غ  المشــــــــــــــروعة دوليا، يكون

، كحظر (jus cogens)بقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 
التلىديد باســــــــتخدام القوة أو اســــــــتخداملىا، إألجة جســــــــيما يســــــــتتبع 
مســـــــــــــــؤوليــة الــدولــة. وعليــه، يقع على الــدول التزام بــالتعــاون من أجـل 
وضــــــع  اية فورية لأ  انتلىاك جســــــيم. ويقع على الدول أيضــــــا التزام 

ةعتراو بــالنتــائ  التي تترتــب عن هــذا الســـــــــــــــلوك غ  القــانوني بعــدم ا
واةمتنا  عن معاونة الدولة المتورطة في الفعل غ  المشــــــــــــــرو  أو تقديم 

من  31و  30المســــــاعدة إليلىا. وأضــــــافت أيضــــــا أنه  وجب المادتين 
المواد المتعلقة  ســــــــــؤولية الدول عن الأفعال غ  المشــــــــــروعة دوليا، يقع 

دولة المسؤولة عن فعل غ  مشرو  دوليا الك   عن هذا على كاهل ال
الفعل، وتقديم الت كيدات الملجئمة بعدم التكرار، وج ن كامل ا ســــــارة 

 النا ة عن سلوكلىا.
وأردفت تقول إن وفدها أي د اةقترام الداعي إلى قيام اللجنة  - 33

اعد بصياغة قائمة توضيحية للقواعد التي اكتسبت بالفعل وضعية القو 
. ورأت أن (jus cogens)اةمرة من القواعـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدولي 

هذا اةقترام تيد  لأن عدد القواعد اةمرة من القواعد العامة للقانون 
التي ســـــــــــي نظر فيلىا محدود نســـــــــــبيا. واعت ت أن  (jus cogens) الدولي

إعــــداد مثــــل هــــذ  القــــائمــــة مفيــــد لأن القواعــــد اةمرة من القواعــــد 
 53، وفقــا لمــا تنص عليــه المــادة (jus cogens)للقــانون الــدول  ةالعــامــ

يكون لها وجود إة إذا أقرها المجتمع الدولي للدول  من اتفاقية فيينا، ة
 بها. واعترو

)مصـــــــر(: اســـــــتلىل كلجمه باوعـــــــارة إلى  السددددددي  الشددددددر ين  - 34
 jus)القواعــد اةمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي ”موضـــــــــــــــو  

cogens) “ ومشــــــــــــــاريع اةســــــــــــــتنتاجات التي اقترحلىا المقرر ا ا  في
(، وقـــال إنـــه A/CN.4/714/Corr.1و  A/CN.4/714تقرير  الثـــالـــ  )

من مشـــــــــــــــرو   3من الفقرة “ قــــدر اومكــــان”يتعين حــــذو عبــــارة 
)بطلجن المعــاهــدة التي تتعــارس مع قــاعــدة آمرة من  10اةســـــــــــــــتنتــاج 

(. وأضـــــــــــــــاو أن الهدو (jus cogens)القواعد العامة للقانون الدولي 

من هذا التغي  هو تجن ب فتح باب اةســــتثناءات عند تفســــ  معاهدة 
 ال  لقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون  أو بشـــــــــــــــكل متعارس

. وةح  في هـذا الصــــــــــــــــدد أهميـة احترام قواعد (jus cogens)الـدولي 
، 1969التفســـــــــــــــ  الواردة في اتفــاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهــدات لعــام 

 القانون الدولي العرفي. وفي
، تعني بالنسبة 11في مشرو  اةستنتاج  1وأوضح أن الفقرة  - 35

عـــــــــــــــيئـا واحدا فق  هو: أن المعـاهدة تكون باطلـة إذا كانت،  لوفد 
وقت عقدها، متعارضـــــــــــــــة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون 

وة يجوز حـــذو أو فصـــــــــــــــــل أ  جزء منلىـــا.  (jus cogens)الـــدولي 
من أجل توضــــــــيح أنه ينبغي  2و  1وطالب ب عادة صــــــــياغة الفقرتين 

عدة. فالمعاهدات تصـــــاة بطريقة يكون هناك أ  اســـــتثناء لهذ  القا أة
تظلىر  متوازنـــة وتكون أحكـــاملىـــا مترابطـــة على وجـــه العموم. وعنـــدمـــا

، (jus cogens)قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي 
تتعارس مع ح كم من أحكام المعاهدة، يكون من الأفضـــــــــــــــل إعادة 

تدرجان  ()ج )ب( و 2النظر في المعاهدة ككل. وأضاو أن الفقرتين 
عــــــــــرطين لتطبيق اةســــــــــتثناء هما، إذا كانت الأحكام التي تتعارس مع 

تشـــكل أســـاســـا جوهريا  ، ة(jus cogens)قاعدة آمرة للقانون الدولي 
للقبول بالمعاهدة، وإذا كان اةســتمرار في تنفيذ بقية أجزاء المعاهدة ة 

ه ينطو  على إجحاو. لكنه من غ  الواضح التوقيت الذ  يطب ق في
هذان الشـــــــــرطان أو من ســـــــــتكون له ســـــــــلطة إجراء التقدير. ورأ  أن 
هذين ار كمينن يفتحان على أية حال الباب أمام اةســــــــــــــتثناءات من 

، وأن (jus cogens)القواعد اةمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 
 هذا عيء ة يقبل به وفد .

من  2رة من الفق“ قدر اومكان”ورأ  أهمية حذو عبارة  - 36
)نتائ  القواعد اةمرة من القواعد العامة  17مشـــــــــــــــرو  اةســـــــــــــــتنتاج 

لزمة الصــادرة  (jus cogens)للقانون الدولي  ــــــــــــــــ  بالنســبة إلى القرارات المـ
عن المنظمات الدولية(، لأ ا تفتح الباب أمام إمكانية تفســـــ  قرارات 
 المنظمات الدولية، وأاصـــــــــــــــة قرارات تيلس الأمن، على  و يتعارس

يكون غ  متســـــــــــــــق مع القواعد اةمرة من القواعد العامة للقانون  أو
على أن  2. ورأ  ضـــــــــــــــرورة أن تنص الفقرة (jus cogens)الـــــدولي 

القرارات التي تنتلىــك قــاعــدة آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي 
(jus cogens)  فضـــــــــــــلج عن أ ا تصـــــــــــــبح غ  م لزمة، تكون باطلة وة

  كن اةعتراو ب ية نتائ  قانونية تترتب عليلىا.
 20من مشـــــرو  اةســـــتنتاج  2وأضـــــاو أنه يتعين في الفقرة  - 37

)واجب التعاون(، توضـــــــــــــــيح الكيفية التي  تل  بها اوألجل ا ط  
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عن  (jus cogens)بقــاعــدة آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي 
أعــكال اوألجل الأأر ، وكي  يُقق هذا التمييز قيمة مضــافة عند 
النظر في هذ  المســــــ لة ارســــــاســــــة. وأوضــــــح أن وفد  رأ  أن ســــــق  
تطبيق واجب التعاون يجب أن يكون منخفضــا: فيتعين أن يتســع هذا 

 الواجب ليشمل أ  انتلىاك وليس فق  اةنتلىاكات ا ط ة.
)عدم اةعتداد بالمنصب  23اةستنتاج وأضاو أن مشرو   - 38

الرسمي وعدم انطباق ارصانة الموضوعية( يتعارس مع القواعد المستقرة 
بشــ ن ارصــانات الممنوحة لر ســاء الدول واركومات ووزراء ا ارجية 
وكبار المسؤولين  وجب القانون الدولي والعرو الدولي. و ل  مشرو  

ريم والمحاكمة. ومن هنا، يعتقد اةســــــــتنتاج أيضــــــــا بين موضــــــــوعي التح
 وفد  أنه ينبغي حذو مشرو  اةستنتاج برم ته.

 وأعرب في ا تام عن ت ييد وفد  لبقية مشاريع اةستنتاجات. - 39
)ال ازيـل(: أثنـت على المقرر ا ـا   السدددددددددددي و  دددددددددددميت  - 40

القواعــد اةمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي ” وضـــــــــــــــو   المعني
(jus cogens)“ ممتدحة نوعية البح  الذ  أجرا  واقتراحه مشــــاريع ،

اســــتنتاجات تعكس ممارســــة الدول على  و منســــجم مع اتفاقية فيينا 
لقـانون المعـاهـدات. ورأت أنـه من الأمور ارـاسمـة الأهميـة مع ذلـك أن 

تتعلق  17يجر  إدراج إعــــــــارة واضــــــــحة في نص مشــــــــرو  اةســــــــتنتاج 
ن على اللجنة، في ضــــــوء الطابع التراتبي بقرارات تيلس الأمن. ورأت أ

من ميثــاق الأمم المتحــدة،  103للجلتزامــات الــدوليــة الواردة في المــادة 
تنــ   عن اوقرار بــ ن تيلس الأمن ملتزم أيضــــــــــــــــا  راعــاة القواعــد  أة

ـــــــدولي  . وعرجـــــــت على مشـــــــــــــــرو  (jus cogens)اةمرة للقـــــــانون ال
اقتصـــر على حاةت  ، فقالت إن نطاق واجب التعاون20 اةســـتنتاج

اوألجل ا ط ة بــالقواعــد اةمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي 
(jus cogens) لكن ح كمــاً كلىــذا يتعــارس مع فكرة القواعــد اةمرة ،

ذاتهــا. وةحظــت أن اللجنــة ســـــــــــــــعــت  (jus cogens)للقــانون الــدولي 
ة بشــــكل واضــــح إلى اســــتيحاء الشــــروحات على المواد المتعلقة  ســــؤولي

الدول عن الأفعال غ  المشـــــــــروعة دوليا، غ  أنه ة بد من التشـــــــــديد 
على أن أ  إألجل بقــاعــدة آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي 

(jus cogens) . هو بح كم التعري ، إألجل أط 
واســـــــتطردت قائلة إن وفدها ةح  أن مشـــــــرو  اةســـــــتنتاج  - 41
لية على الجرائم المحظورة  قتضى )واجب إقامة الوةية القضائية المح 22

( ومشرو  (jus cogens)قواعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 
)عدم اةعتداد بالمنصب الرسمي وعدم انطباق ارصانة  23اةستنتاج 

الموضــــــــــــوعية( أحيلج إلى لجنة الصــــــــــــياغة على أســــــــــــاو التعامل معلىما 

أي د اةقترام وأوضـــــــــــــحت أن وفدها “. عدم اوألجل”حســـــــــــــب بند 
المبدئي للمقرر ا ا ، لكنه تفلى م المرونة التي توأاها في ضـــــــــــوء أهمية 
المحافظة على اتســـــاق عمل اللجنة بشـــــ ن  يع المواضـــــيع التي تتناولها. 
ورأت أنـه ســـــــــــــــيكون من المفيـد التمـاو أســـــــــــــــلوب مبتكر لصـــــــــــــــيـاغة 

 توضـــــــــــــــيحيــة للقواعـد اةمرة من القواعـد العــامـة للقــانون الـدولي قـائمــة
(jus cogens) مع ارر  على احترام التفاهم القائم حول أهمية أن ،

 تناقش اللجنة العملية والأسلوب، وليس مضمون القواعد اةمرة.
وانتقلت إلى مشــــــــــــــاريع المبادة التوجيلىية المعتمدة في القراءة  - 42

وقالت إن  “التطبيق المؤقت للمعاهدات”الأولى بشـــــــــــــــ ن موضـــــــــــــــو  
اللجنــة أعــــــــــــــــارت بشـــــــــــــــكــل متكرر إلى اةتفــاقــات الم مــة بين الــدول 

يتصـــل بالتطبيق المؤقت للمعاهدات. وأثنت على هذا النلى  لأن  فيما
نوايا الدول بشــ ن التطبيق المؤقت ة  كن أن ت ســتنت  أو أن ت فترس. 
فــالــدول تحتــاج إلى أن تتفق رسميــا، صـــــــــــــــراحــة وأطيــا، على أن تطبيق 

الواردة في “ يجوز”مؤقتا. واعت ت أن كلمة  دة ســــــــيكون تطبيقاالمعاه
)القاعدة العامة( سديدة لأ ا أكدت فكرة  3مشرو  المبدأ التوجيلىي 

 أن اةتفاق بين الدول المعنية هو مس لة طوعية  اما.
)عــــــــــــــكل اةتفاق(  4وانتقلت إلى مشــــــــــــــرو  المبدأ التوجيلىي  - 43

يوضــــــح عدد الأطراو التي يتعين أن وةحظت أن الشــــــرم المتعلق به ة 
از عن طريق قرار معتمــد  تتفق على التطبيق المؤقــت للمعــاهــدة الــذ  يجــ 
من منظمة دولية أو في مؤ ر حكومي دولي. و  يكن واضــــــــــحا أيضــــــــــا 

إذا كــان القرار الــذ  ي عتمــد من منظمــة دوليــة أو في مؤ ر حكومي  مــا
ن م لزما لجميع الدول دولي بالســــــــــــــمام بالتطبيق المؤقت للمعاهدة يكو 

 الأطراو، حتى في ارالة التي ة يكون فيلىا هذا القرار متخذا باو ا .
وأضــافت أنه  كن في بعض المواضــع ملجحظة وجود تجاذب  - 44

بين مشــــــــاريع المبادة التوجيلىية واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. فوفقا 
عني صــيغة التطبيق ، ة ت6من عــرم مشــرو  المبدأ التوجيلىي  5للفقرة 

المؤقــت الــذ  يترتــب عليــه التزام قــانوني بتطبيق المعــاهــدة أو جزء منلىـا 
كما لو كانت المعاهدة سارية، أن للتطبيق المؤقت نفس الأثر القانوني 
الذ  يُدثه الدأول إلى حيز النفاذ. وأضــــافت أنه رغم ســــعي اللجنة 

من قانون  في مشـــــــــــــــاريع المبادة التوجيلىية إلى تطبيق جوانب عديدة
المعاهدات على فكرة التطبيق المؤقت، ي ظلىر هذا ار كم بوضـــــــــــوم أن 
مشــــــــــــــاريع المبادة التوجيلىية تناولت أيضــــــــــــــا تياةت   تغطلىا اتفاقية 

مع مراعاة ما يقتضـــــيه اأتلجو ”فيينا. فمثلج، جر  اســـــتخدام عبارة 
)التحفظات( وفي  7من مشــــــرو  المبدأ التوجيلىي  1في الفقرة “ ارال

)إ ـــــاء التطبيق المؤقـــــت  9من مشـــــــــــــــرو  المبـــــدأ التوجيلىي  3قرة الف
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وتعليقه(، من أجل فصـــــل نظام التطبيق المؤقت عن الأســـــاو المنطقي 
العــام ةتفــاقيــة فيينــا. ورأت أن هــذا النلى  ينطو  على  ــاطرة: فلىو 
يبعــ  على المظنــة القــانونيــة، لأنــه ة يُــدد المــد  الــذ  يتم بلوغــه في 

ددة في اتفــاقيــة فيينــا على  تل  جوانــب التطبيق تطبيق القواعــد المحــ
 المؤقت للمعاهدات.

 7( من عــــــرم مشــــــرو  المبدأ التوجيلىي 2وقالت إن الفقرة ) - 45
تســـــــــــل م باةفتقار النســـــــــــبي إلى الممارســـــــــــة في مســـــــــــ لة التطبيق المؤقت 
للمعاهدات. كذلك، وحســـــــــــــــبما جر  بيانه بشـــــــــــــــكل صـــــــــــــــائب في 

، فـــ ن المعـــاهـــدات الثنـــائيــة 3وجيلىي ( من عـــــــــــــــرم المبـــدأ الت3) الفقرة
عــــك لت حتى اةن الغالبية العظمى من المعاهدات التي ط ب قت بصــــفة 
مؤقتة. وفي ضـــــــــوء اوقرار في دليل الممارســـــــــة المتعلق بالتحفظات على 

، ب نه ة توجد على وجه ارصــر أ  تحفظات 2011المعاهدات لعام 
توجيلىي محدد بشــــ ن على المعاهدات الثنائية، قد يتســــبب وجود مبدأ 

التحفظــات المتعلقــة بــالتطبيق المؤقــت للمعــاهــدات في إحــداف ارتبــاك 
 وألق مظنة قانونية.

وأأ ا، وبغيـــة المحـــافظـــة على اةتســـــــــــــــــاق على نطـــاق عمـــل  - 46
)المســـــــؤولية عن اوألجل  8اللجنة، رأت أن مشـــــــرو  المبدأ التوجيلىي 

اً إلى أقصــى حد ممكن، عن المفاهيم  باةلتزامات( ة بد أن يكون مع  
الواردة في المواد المتعلقة  ســــــــــــؤولية الدول عن الأفعال غ  المشــــــــــــروعة 

 .2و  1دوليا وبالأأص المادتين 
 تولى السيد بيانغ )غابون( رئاسة الجلسة. - 47
)بولندا(: تناول موضــــــــو  حماية الغلجو الجو   السددددددي  مي  - 48

ني عشــــــــــــــر مشــــــــــــــرو  مبــدأ فلجح  اعتمــاد اللجنــة في القراءة الأولى ةث
 10توجيلىي وعــــــــــــــروحــاتهــا،  لــت المبــادة التوجيلىيــة الجــديــدة الثلجثــة 

 بش ن التنفيذ، واةمتثال، وتسوية المنازعات، على التوالي. 12 و 11 و
ل على  و  10وأعـــار إلى المبدأ التوجيلىي  - 49 وقال إنه   يفصـــ 

ديرية كـاو  فكرة حيـازة الـدول  وجـب القـانون الـدولي، لســـــــــــــــلطـة تقـ
واســـــــعة فيما يتعلق بالوســـــــائل التي ت أذ بها في تنفيذ التزاماتها الدولية 

، فيث  11على النحو الذ  يتفق مع تفضـــــيلجتها. أما المبدأ التوجيلىي 
عــــــــــواغل ملىمة لوجود بعض من عدم اةتســــــــــاق بين نصــــــــــه وعنوانه. 
فالواضــــــــح من الفقرة الأولى والشــــــــرم أن المبدأ المشــــــــار إليه هو، تنفيذ 

ةلتزامات بح ســن نية بصــرو النظر عن اأتلجو مصــدرها في القانون ا
 2 و 1اســـــــــــــــت خـــدمـــت في الفقرتين “ اةمتثـــال”الـــدولي. لكن كلمـــة 

للإعــــــــــــــــارة فق  إلى اةلتزامـات التعــاهـديـة، وحـد ت من ب  من نطـاق 

مشــــــرو  المبدأ التوجيلىي بقدر أك  مما كان مقصــــــوداً. وكان مســــــتغربا 
وهي الكلمة “ تفي”بدة من كلمة “ قيدتت”أيضـــــــا اســـــــتعمال كلمة 

المســــــتخدمة في إعلجن مبادة القانون الدولي المتعلقة بالعلجقات الودية 
 والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

أعـــــار “ التطبيق المؤقت للمعاهدات”وفيما يتعلق  وضـــــو   - 50
لى، ورأ  أن  ة إلى مشـــــاريع المبادة التوجيلىية المعتمدة في القراءة الأو 

من المبدأ التوجيلىي  2حاجة للنص على فترة إعـــعار معقولة في الفقرة 
بشــــ ن توقيت بدء ســــريان إ اء التطبيق المؤقت، ضــــمانا ةســــتقرار  9

العلجقات التعاهدية وقابليتلىا للتنبؤ. وقال إن مشــــــرو  المبدأ التوجيلىي 
فيينـــا، يكون في اتفـــاقيـــة  70يُتـــاج إلى ح كم ممـــاثـــل ر كم المـــادة  6

مفــاد  أن التطبيق المؤقــت ة يؤثر في أ  حق أو واجــب أو وضـــــــــــــــع 
 قانوني للأطراو يكون قد نش  ألجل تطبيق المعاهدة قبل إ ائلىا.

القواعــد اةمرة من القواعــد العـــامــة ”وعرج على موضـــــــــــــــو   - 51
ومشـــــاريع اةســـــتنتاجات التي اقترحلىا  “(jus cogens)للقانون الدولي 

المقرر ا ـــا ، فقـــال إن أعـــــــــــــــكـــال الأدلـــة على القبول بقـــاعـــدة من 
القواعد العامة للقانون الدولي كقاعدة آمرة، وأعكال اةعتقاد باولزام 
المطلوبة لنشــوء القواعد العرفية، عوملت وك  ا ســواءً بســواء، ورأ  أن 

للجنة تســــــــعى فحســــــــب إلى ذلك قد ينطو  على تضــــــــليل محتمل. فا
ومضـــــــــمو ا  (jus cogens)تحديد معا  القواعد اةمرة للقانون الدولي 

واةثار المترتبة عليلىا، مما يث  تســـــــــــــــا ة حول لزوم وجود هذا ار كم. 
 14كما رأ  أنه ة توجد على أية حال ضــــــرورة لمشــــــرو  اةســــــتنتاج 

محكمة العدل بش ن تسوية المنازعات، على اعتبار أنه حسبما أكدت 
اةلتزام بالتفاوس بشـــــــــــــــ ن منفذ إلى المحي   قضـــــــــــــــيةالدولية مؤأرا في 

تتمتع الدول بحرية اأتيار اوجراء الهادة )بوليفيا ضـــــــــــــــد عـــــــــــــــيلي(، 
 المناسب لتسوية منازعاتها.

واأتتم قـــائلج إن اللجنـــة إن قبلـــت أن تـــدرج في مشـــــــــــــــرو   - 52
أن تفرد ح كماً  اةســــــــــــــتنتاج إعــــــــــــــارة إلى قرارات تيلس الأمن، فعليلىا

مســـتقلج مكرســـاً لذلك. وأنه من الجدير بالملجحظة مع ذلك أن الجزاء 
الذ  اقترحه المقرر ا ا  في اراةت التي تتناز  فيلىا القرارات الملزمة 

، (jus cogens)للمنظمـــات الـــدوليـــة مع قواعـــد آمرة للقـــانون الـــدولي 
 دات. تلفة عما أوردته اتفاقية فيينا، فيما  ص المعاه

)ســـــنغافورة(: اســـــتلىل باوعراب عن ت ييد وفد   السددددي  يي  - 53
، “حماية الغلجو الجو ”المتواصـــــــــــل لعمل اللجنة بشـــــــــــ ن موضـــــــــــو  

ت  وتسليمه ب همية التعاون الدولي في هذا المجال، على النحو الذ  ع  
عنه مشـــاريع المبادة التوجيلىية المعتمدة في القراءة الأولى. وأضـــاو أن 
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ب على دراســــــــة هذ  المشــــــــاريع وتقديم تعليقاته عليلىا في وفد  ســــــــينك  
الوقت المناســـــب. وأكد دعم وفد  المســـــتمر أيضـــــا للعمل الذ  تؤديه 
اللجنة بشــــــ ن موضــــــو  التطبيق المؤقت للمعاهدات، الذ  اعت   أداة 
ذات قيمة عملية هائلة في ارياة الدولية المعاصــــــرة. وأوعز إلى إمكانية 

ن التعليقات التفصـــــــــــــــيلية التي أعدها وفد  على اةطلج  على مزيد م
مشــــاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى، في بيان الوفد الموضــــو  على 

وأضــــاو أن الأحكام “. بي  سمارت”بوابة اةســــتخدام الذكي للورق 
النموذجية التي اقترم المقرر ا ا  إدراجلىا كمرفق لمشـــــــــــــــاريع المبادة 

ثلة قليلة فيما  ص الدول اةســيوية، ودعا التوجيلىية اعــتملت على أم
إلى عمل المزيد لعرس التنو  الكامل للممارســـــــــــــــة اةســـــــــــــــيوية في هذا 
الصدد. وعلى سبيل المثال، تضم نت المذكرة التي أعدتها الأمانة العامة 
التي تســـــــــــــــتعرس ممارســـــــــــــــات الدول فيما يتعلق بالمعاهدات )الثنائية 

سجلة لد  الأمين العام في السنوات والمتعددة الأطراو( المودعة أو الم
العشـــــــــــــــرين الأأ ة، التي تنص على التطبيق المؤقــــت،  ــــا يشـــــــــــــــمــــل 

، إعـــــــــــــــــارة إلى (A/CN.4/707)اوجراءات التعـــاهـــديـــة المتصـــــــــــــــلـــة بهـــا 
من اتفاق الشــــــراكة اةقتصــــــادية اةســــــتراتيجية للمحي   5-20 المادة

ادة، بـــاعتبـــارهـــا اوذجـــا للتطبيق المؤقـــت لجزء من معـــاهـــدة ينطبق الهـــ
على طرو واحد في اةتفاق. وقال إنه ر ا رغبت اللجنة في النظر في 

 أمثلة أأر  في دورتها ارادية والسبعين.
وأعرب أيضــــــــــــــــا عن تقـدير وفد  للجلىود التي تبـذلها اللجنة  - 54

تعلق بالقواعد اةمرة من لتوضــــــــيح جوانب الموضــــــــو  المعق د بطبيعته الم
وإن واجه صـــــــــــــــعوبة في  (jus cogens)القواعد العامة للقانون الدولي 

دراســة مشــاريع اةســتنتاجات التي اقترحلىا المقرر ا ا  على  و تيد  
التي  13 إلى 10في غيبة عـــــروحاتها. ورحب  شـــــاريع اةســـــتنتاجات 

لكنه رأ   عكســـــت اتفاقية فيينا واتســـــقت معلىا على النحو الواجب.
ر ا كان غ  ةزم لأنه يتداأل بشــــكل جســــيم مع  14أن اةســــتنتاج 

اوجراءات التي أ رســـــــــــيت بالفعل في إطار اةتفاقية. واعت  أيضـــــــــــا أن 
يتســــــبب في أل  المســــــائل أكثر من “ عدم اوألجل”إدأال عــــــر  

توضــــــــيحلىا، باعتبار أنه يدأل إجراءً  تلفا عن اوجراءات المحددة في 
ية. واعت  أن وجود هذا الشــــر  غ  ملجئم في تيموعة لمشــــاريع اةتفاق

اةســــــتنتاجات، لأن ار كم المقترم يتصــــــل ب جراء موصــــــى به وة  ثل 
انعكاسا رالة القانون الدولي. غ  أنه أكد تقدير وفد  للعمل الم ـــنجز 

 ككل وتطل عه إلى مواصلة التفكُّر في مشاريع اةستنتاجات.
)المكسيك(: استلىل بالتطرق إلى  شا أولا ويناغاالسي  أرور - 55

ومشــاريع المبادة التوجيلىية المعتمدة “ حماية الغلجو الجو ”موضــو  

في القراءة الأولى، ورأ  أن مشــــــــــــــرو  المبدأ التوجيلىي بشــــــــــــــ ن التنفيذ 
الوطني للجلتزامات المتعلقة بحماية الغلجو الجو  جاء متســـــــــــــــاوقا مع 

دول عموما للجضــــــــــــطلج  بواجباتها في إطار اةليات التي تلج  إليلىا ال
القــانون الــدولي. وذهــب إلى أن المقرر ا ــا  أبرز على  و ســـــــــــــــليم 
وجود أنظمــة  تلفــة عــديــدة للجمتثــال في إطــار عــدد من الصـــــــــــــــكوك 
الدولية، التي تنضــــم المكســــيك إليلىا كطرو. ودعا إلى ضــــرورة تفســــ  

لوســـــائل الســـــلمية مشـــــرو  المبدأ التوجيلىي بشـــــ ن تســـــوية المنازعات با
من الميثــاق. وأكــد إقرار وفــد   33من المــادة  1على  و يوافق الفقرة 

ب ن اســـتخدام ا  اء التقنيين والعلميين ضـــرور  ومســـتصـــوب انطلجقا 
من الطابع البالغ التحديد للمتطلبات اوثباتية في إطار هذ  اةليات، 

ن على أســـاو إة أنه رأ  أن النظر في هذا اةســـتخدام ينبغي أن يكو 
 كل حالة على حدة.

ورأ  أن “ التطبيق المؤقت للمعاهدات”وانتقل إلى موضـو   - 56
مشـــــــــــــــاريع المبادة التوجيلىية اةثني عشـــــــــــــــر المعتمدة في القراءة الأولى 
جس دت  جا عمليا وأ ا سوو تكون مطواعة، من ألجل مضمو ا 

ء القانونيين المحدد، للجســــــــــتخدام والتشــــــــــاور الميســــــــــورين من قضبَل ا  ا
للدول والمنظمات الدولية. ورحب وفد  ب ضــافة مشــرو  مبدأ توجيلىي 

تغطي  9عن التحفظات وإضافة فقرة ثالثة في مشرو  المبدأ التوجيلىي 
احتمال إ اء التطبيق المؤقت وتعليقه بســــبب اوألجل باةلتزام. ورأ  

 25ادة أن اوضــافتين ســاعدتا في ت كيد التناول الكامل للصــلة بين الم
من اتفـاقيـة فيينـا والأحكـام الأأر  في مشــــــــــــــــاريع المبـادة التوجيلىية. 
وقـــــال إنـــــه من الجـــــدير ملجحظـــــة أن التعـــــديلجت التي أ جريـــــت على 

ســــاهمت في  6الشــــروحات، وبالأأص عــــرم مشــــرو  المبدأ التوجيلىي 
الرد على بعض الأســـــــــئلة التي أثارها عدد من الوفود بخصـــــــــو  الفرق 

ات في إطار معاهدة منطبقة مؤقتا، واةلتزامات في بين نطاق اةلتزام
إطار معاهدة ســــارية. وأبد  تفضــــيل وفد  المســــتمر لصــــياغة تيموعة 
من الأحكـــام النموذجيـــة بشـــــــــــــــــ ن التطبيق المؤقـــت وإدراجلىـــا كمرفق 
لمشــــــــــــــــاريع المبــادة التوجيلىيــة، و ا أن يتم تنــاولهــا في القراءة الثــانيــة، 

 عملية التفاوس على المعاهدات الدولية. منوهاً إلى فائدتها للدول في
وفيمـــا يتعلق  وضـــــــــــــــو  القواعـــد اةمرة من القواعـــد العـــامـــة  - 57

، أعرب عن ترحيــب وفــد  بــاســـــــــــــــتنــاد (jus cogens)للقــانون الــدولي 
معظم مشـــــــــاريع اةســـــــــتنتاجات التي اقترحلىا المقرر ا ا  إلى أحكام 

والمواد المتعلقة  صـــــــــــــــكوك معتمدة في اللجنة، وبالأأص اتفاقية فيينا،
 ســـــــؤولية الدولة عن الأفعال غ  المشـــــــروعة دوليا، والمبادة التوجيلىية 

على اوعلجنــــات اةنفراديــــة للــــدول التي  كن أن تنشـــــــــــــــ   المنطبقــــة
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التزامات قانونية. وأيد وفد  إدراج مشـــــــــــــــرو  مبدأ توجيلىي بشـــــــــــــــ ن 
لقـــانون التي تترتـــب على القواعـــد اةمرة في القواعـــد العـــامـــة ل النتـــائ 
بالنســـــــــــــــبة للمبادة العامة للقانون، حتى يكون  (jus cogens)الدولي 

ل وفد  أيضــــــــا  بالمســـــــــتطا  تبني  يع مصـــــــــادر القانون الدولي؛ وفضـــــــــ 
التصــــــــــد  لموضــــــــــو  التداب  المضــــــــــادة، التي ت فلىم على أ ا تســــــــــتبعد 
المســـــؤولية، وصـــــلتلىا بالقواعد اةمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

(jus cogens) من المواد المتعلقة  سؤولية الدولة عن  41، وفقا للمادة
الأفعال غ  المشـــروعة دوليا. وأكد أن وفد  ســـيتنب ه للكيفية التي يجر  

 بها رب  هذا الموضو   وضو  المبادة العامة للقانون.
وأبد  ترحيب وفد  بالتوضـــــــــــــــيح الذ  أفاد ب ن مشـــــــــــــــرو   - 58

اعد التفس  المدونة في اتفاقية فيينا. وطالب ة ي بطل قو  10اةستنتاج 
توضــيح أن تيرد اعــتمال معاهدة  13ب ن يجر  في مشــرو  اةســتنتاج 

، (jus cogens)على قــاعــدة آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي 
يعني أن أ  تحف  على هــذ  المعــاهــدة ي عت  ةغيــا وبــاطلج. وفيمــا  ة

لتوصـــــــــــية الرامية إلى عرس حاةت ، أيد وفد  ا14 ص اةســـــــــــتنتاج 
 التنـــــــاز  المحتملـــــــة بين معـــــــاهـــــــدة، وقـــــــاعـــــــدة آمرة للقـــــــانون الـــــــدولي

(jus cogens) على محكمـــة العـــدل الـــدوليـــة. واعت  أنـــه يكون من ،
إعلجن ”، اســـــــتخدام تعب  16المســـــــتصـــــــوب في مشـــــــرو  اةســـــــتنتاج 

على  و يعكس الصــــياغة “ عمل انفراد ”بدة من تعب  “ انفراد 
واردة في المبادة التوجيلىية المنطبقة على اوعلجنات اةنفرادية للدول ال

التي  كن أن تنش  التزامات قانونية. وفي ا تام، قال مش ا إلى اقترام 
إعــــــداد قــــــائمــــــة توضـــــــــــــــيحيــــــة للقواعــــــد اةمرة من القواعــــــد العــــــامـــــة 

، أن وجود هذ  القائمة ســــــــيكون مفيدا (jus cogens)الدولي  للقانون
 حصرية. على أن تقتصر على تقديم أمثلة، ة أن تكون قائمة للغاية
حماية الغلجو ”)تشـــيكيا(: اســـتلىل  وضـــو   السددي  لالي  - 59

قائلج إن جدو  اعتماد مشــــــــــاريع لمبادة توجيلىية متضــــــــــمنة  “الجو 
أحكاما يتكرر ورودها في معاهدات  تلفة متصلة بالموضو  هي مثار 

و  في حد ذاته على أ  قيمة للشـــــــــــــــك. فمثل هذ  الأحكام ة ينط
معيـاريـة أـارج نطـاق هـذ  المعـاهـدات، كمـا أ ـا ة تكتســــــــــــــــب حيـاة 
مســـــــــــــــتقلة في القانون الدولي. وأ  أحكام من هذا القبيل هي نتيجة 

 كن أن تعمل  ةزمة لأحكام موضــوعية مشــمولة بهذ  الصــكوك، وة
في غياب مثل هذ  الأحكام. وعلى ألجو الصـــــــكوك التعاهدية التي 
ألهمت مشــــــــاريع المبادة التوجيلىية المقترحة من المقرر ا ا ، افتقرت 
مشـــــــــــــــاريع المبادة التوجيلىية بحق للأحكام الموضـــــــــــــــوعية، لأن اللجنة 

 لك ا  ة التقنية أو العلمية اللجزمة لمعالجة المشــــــــــاكل الموضــــــــــوعية   

لتدهور الغلجو الجو . وقد انعكســــــــــت المحدِّدات التي واجلىت عمل 
 .2 من مشرو  المبدأ التوجيلىي 3و  2في الفقرتين اللجنة 

في مشـــــــــــــــرو  المبـــــــدأ  1ومضـــــــــــــــى يقول إن مؤد  الفقرة  - 60
هو أن التنفيـــــذ الوطني ةلتزام دولي  كن أن يـــــ أـــــذ  10 التوجيلىي

عــــــــكل إجراءات تشــــــــريعية أو إدارية أو قضــــــــائية أو إجراءات أأر . 
 يكون هنــاك ولأن ذضكر ذلـك هو ببســــــــــــــــاطـة تقرير رقيقــة معروفـة، ة

من  1ســـــــــــبب لوجود هذ  الفقرة. كذلك،  ثل النص الوارد في الفقرة 
، الذ  يشـــــ  إلى ضـــــرورة التزام الدول بالوفاء بني ة 11المبدأ التوجيلىي 

حســـــــــــــــنة بالتزاماتها  وجب القانون الدولي المتصـــــــــــــــلة بحماية الغلجو 
ـــالنســـــــــــــــبـــة لجمي ـــالفعـــل ب ع الجو ، تيرد تكرار لمـــا هو مقبول عـــالميـــا ب

من  2اةلتزامــات القــانونيــة الــدوليــة. وعلجوة على ذلــك، تتجــه الفقرة 
مشــــــــــرو  المبدأ التوجيلىي نفســــــــــه، التي تشــــــــــ  إلى إجراءات التيســــــــــ  

اونفاذ المتاحة  وجب اةتفاقات ذات الصـــــــــــــــلة، إلى إعادة القول  أو
ب مر جلي وهو أن مثل هذ  اوجراءات  كن أن ت ســـــــــــــــتخدم  وجب 

، بدا من 12وفيما يتعلق  شـــــــــــــــرو  المبدأ التوجيلىي هذ  اةتفاقات. 
غ  الملجئم إدراج ح كم عن تســـــــــــــــوية المنازعات في مشـــــــــــــــرو  مبادة 
توجيلىيــــة من هــــذا القبيــــل. وأوضـــــــــــــــح أنــــه إن كــــان للخ اء التقنيين 
والعلميين دور يقومون به في بعض اراةت، ة تنشـــــــــــــــ  اراجة إليلىم 

حة المعاهدة أو اةثار المترتبة إذا تضـــم نت المنازعة مســـائل من قبيل صـــ
 على وجود تحف  .

فقال إن “ التطبيق المؤقت للمعاهدات”وانتقل إلى موضــو   - 61
ضــــــــمن مشــــــــاريع المبادة التوجيلىية  7إدراج مشــــــــرو  المبدأ التوجيلىي 

المعتمدة في القراءة الأولى يبع  على الريبة، لأن هذا المبدأ التوجيلىي 
لجمة النظام القانوني للتحفظات.  كن أن يث  الشــــــــــــــكوك حول ســــــــــــــ

ووفقما جر  التشـــــــديد عليه في ســـــــياق التداول حول دليل الممارســـــــة 
المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، يتجســـــــــــــــد نظام التحفظات في 
نظام واحد متســـــاوق ينطبق على  يع التحفظات بصـــــرو النظر عن 
المحتو  المـــاد  ركم المعـــاهـــدة الـــذ  يصــــــــــــــــــاة التحف  من أجلـــه، 

بصرو النظر أيضا عما إذا كان هذا التحف  سيطب ق، أو لن يطب ق، و 
مع مراعاة ما يقتضيه ”بصفة مؤقتة. وأضاو أن إدراج عبارة من قبيل 

يوحي بـ ن الأحكـام ذات الصـــــــــــــــلـة في  1في الفقرة “ اأتلجو ارـال
اتفاقية فيينا غ  منطبقة بصــــورة مباعــــرة على التحفظات على أحكام 

 تطب ق بصفة مؤقتة.المعاهدة التي قد 
وأكــد أن وفــد  ة  كن أن يقبــل  ثــل هــذا اةفتراس، لأن  - 62

التحف  قد يصـــــــاة قبل ا اذ اوجراء المســـــــتلىل للتطبيق المؤقت، وهي 
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حـــالـــة تنطبق فيلىـــا الأحكـــام المعيـــاريـــة المتعلقـــة بـــالتحفظـــات على هـــذا 
التحف  بشـــــكل مباعـــــر، وليس مع مراعاة ما يقتضـــــيه اأتلجو ارال. 

مضى قائلج إن القضية الأساسية ليست هي التوقيت الذ  يصاة فيه و 
في مشــــــــــــرو  المبدأ  2و  1التحف  على النحو الذ  توحي به الفقرتان 

التوجيلىي، بل أمد هذا التحف ، أ  حد فترة التحف  بالنســــبة إلى فترة 
بعض  إذا كانت التطبيق المؤقت للمعاهدة. وعليه يكون الســـــؤال هو ما

اهدة مستبعدة من التطبيق المؤقت أو إذا كان مضمو ا قد أحكام المع
 7تعد ل ألجل فترة تطبيقلىا المؤقت. ورأ  أن مشرو  المبدأ التوجيلىي 

بتركيز  على توقيت صــياغة تحف  بشــ ن ح كم يطب ق مؤقتا،    ســك 
على  و ســـليم ب طراو هذ  المســـ لة. وأعرب أأ ا عن ترحيب وفد  

، 1، هي الفقرة 9مشـــــــــــــــرو  المبــدأ التوجيلىي  بــ دراج فقرة جــديــدة في
واتفق مع مضـــــمون مشـــــرو  المبدأ ومكانته الملىم ة، بالنظر إلى تصـــــديه 

 للسيناريو الأكثر عيوعا في إ اء التطبيق المؤقت.
القواعد اةمرة من القواعد العامة ” وفي أصـــــو  موضـــــو   - 63

   المقرر  ، رأ  أنه من منطلق اعتماد(jus cogens)للقانون الدولي 
ا ا  على الفقه القانوني أســـــــاســـــــا أكثر منه على الممارســـــــة الدولية، 
ســـيكون محلجً لتقدير  لو ج إجراء تحليل أعمق للممارســـة ذات الصـــلة 
في الســـوابق القضـــائية الدولية والوطنية وممارســـة الدول، وعلى الأأص 

. كذلك، فيما يتعلق بالمنلىجية التي ت ســـــــتخدم في تحديد القواعد اةمرة
ــــل (jus cogens)وبــــاعتبــــار أن القواعــــد اةمرة للقــــانون الــــدولي  ،  ث

مفلىومــا دينــاميــا، رأ  أنــه ينبغي أة يكون مح  التركيز هو تحــديــد أ  
القواعد التي اكتســــــبت فعليا صــــــبغة القواعد اةمرة، بل العمليات التي 

القانون  كن بها ت كيد صبغة القاعدة اةمرة لقاعدة محددة من قواعد 
الدولي. وةح  في ا تام أن التداأل بين بعض مشاريع اةستنتاجات 
التي يقترحلىا المقرر ا ا  مع مواضــــــــــيع أأر  يجر  نظرها، أو جر  
نظرها في اللجنة، يستدعي من اللجنة السعي جاهدة لكي تتبع  جا 

 متماسكا ومتناسقا في عمللىا على  يع المواضيع.
 مة الع ا ال ولية يا  أدلى  ه رئي  محك

)رئيس محكمة العدل الدولية(: أعـــــــــار في  السدددددددي  يوسددددددد  - 64
مطلع بيانه إلى أن محكمة العدل الدولية قدمت عدداً وافراً من التقارير 
إلى الجمعية العامة على مد  الســـــــنوات، وأن هذ  التقارير أبانت عن 

: الأول يتمثل في الزيادة الكب ة في عدد ال قرارات التي اتجاهين بازغينن
اعتمدتها المحكمة على أســـــــــــــــاو الموضـــــــــــــــو  والدعاو  الفرعية. ففي 

وحد ، صــــــــدر عن المحكمة  2018الشــــــــلىور العشــــــــرة الأولى من عام 
قراران على أســـــــاو الموضـــــــو  وح كم بشـــــــ ن التعويض وح كم بشـــــــ ن 

اةعتراضـــــــــــــــات الأولية وأمران يُددان تداب  مؤقتة. والثاني، يتمثل في 
في مواضــــــــــــيع القضــــــــــــايا التي ت عرس على المحكمة. ف لى  التنو  المتنامي

جانب المســـــائل التقليدية كمنازعات الســـــيادة اوقليمية وتعيين اردود 
البحرية، باتت ت عرس على المحكمة بشـــــــــــــــكل متزايد منازعات تتعلق 
 واضـــــــــيع أأر  كحقوق اونســـــــــان والعلجقات الدبلوماســـــــــية وارماية 

ل الدولية باعتبارها المحكمة الدولية البيئية. وأوضـــــــــــــــح أن محكمة العد
الوحيدة التي تتمتع باأتصــــــا  قضــــــائي عام، يرجع إليلىا اأتصــــــا  
البت في  يع مســـــائل القانون الدولي، رهنا  وافقة الأطراو المتنازعة. 
وعلى مد  القرن الماضـــــــــــــــي، زاد نطاق المجاةت التي يُكملىا القانون 

تنوعت أكثر ف كثر الأســـــاليب الدولي على  و كب . وفي الوقت ذاته 
القانونية المســـــــــــــــتخدمة لتنظيم هذ  المجاةت كما اســـــــــــــــتمر او المعرفة 
العلميـــة. وبـــاتـــت الـــدول والمنظمـــات الـــدوليـــة تعتمـــد على البـــارامترات 
التكنولوجيــة والعلميــة في تحــديــد نطــاق التزامــاتهــا القــانونيــة الأمر الــذ  

ن أد  إلى اندراج مســـــــــــــــائل تتعرس لقضـــــــــــــــايا علمية  معق دة ضـــــــــــــــمن
اةأتصــــــــــــا  الموضــــــــــــوعي للمحكمة على  و متزايد. وقال إن هذ  

 النقطة تصورها تيموعتان من الأمثلة.
بصـــــــــــــــيد اريتان في القطب المتجمد  القضـــــــــــــــية المتعلقةففي  - 65

، كان متعينا الجنوبي )اســـــتراليا ضـــــد اليابان: نيوزيلندا كطرو متدأل(
  صـــــــــــــــيد اريتان الذ  تطبقه على المحكمة أن تقرر ما إذا كان برنام

في المــادة  1 وجــب الفقرة “ أغراس البحــ  العلمي”اليــابــان  ــدم 
الثامنة من اةتفاقية الدولية لتنظيم صـــــــــــــــيد اريتان، التي أجازت قتل 
اريتــان لهــذ  الأغراس. وغــالبــا مــا تســـــــــــــــتخــدم اتفــاقــات دوليــة أأر  

اصـــــــــا مصـــــــــطلحات علمية لتعري  مفلىوم قانوني معين يعطي معا أ
من اتفاقية  76لهذ  المصــــــــــطلحات. وعلى ســــــــــبيل المثال، تحدد المادة 

تعريفــــا للجرو القــــار   1982الأمم المتحــــدة لقــــانون البحــــار لعــــام 
 ميل بحر ، مستخدمة في ذلك بارامترات علمية. 200بعد  فيما
أما المجموعة الثانية من الأمثلة، فتتصــــل بحاةت يكون واجبا  - 66

النزا  الــــذ  ي عرس على المحكمــــة وفقــــا لمبــــادة فيلىــــا تحــــديــــد وقــــائع 
طاحونتي اللباب على  ر أوروغوا   قضــــــــــــــيةومنلىجيات علمية. ففي 

إذا  ، كان لزاما على المحكمة أن تحدد ما)الأرجنتين ضــــــــــــــد أوروغوا (
كان صــــــــــــــرو مواد بعينلىا في  ر أوروغوا  يتســــــــــــــبب في تلوي  هذا 

ات أوروغوا   وجب النظام الجســـــم المائي، وهو ما  ثل  الفة ةلتزام
الرش الجو   بيدات  قضــــــــيةالأســــــــاســــــــي لنلىر أوروغوا . كما أثارت 

 ، مسائل مماثلة.الأعشاب )إكوادور ضد كولومبيا(
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واســـــــــــــــتطرد قــائلج إن مثــل هــذ  القضـــــــــــــــــايــا تث  في الــدوائر  - 67
الأكاد ية عادة تســـــا ةت مســـــتمرة حول ما إذا كانت المحكمة ملىي  ة 

لجــة المنــازعــات المنطويــة على أدلــة علميــة أو كثيفـة بشـــــــــــــــكــل جيــد لمعــا
الوقائع. وأوضح أن مشروعية هذا السؤال تستند على تكوين المحكمة 

من النظام الأســـــاســـــي لمحكمة العدل الدولية التي تحدد  2ذاته. فالمادة 
الصــــفات المطلوبة في أعضــــاء المحكمة، ة تتطلب من الأعضــــاء حيازة 

ســــــــــــائل العلمية. غ  أنه أجيز للمحكمة كفاءات مشــــــــــــلىود بها في الم
من نظاملىا الأساسي أن تقوم بتعيين أ اء  ك نو ا  50 وجب المادة 

من اولمام بالمسائل العلمية في القضايا التي ت عرس عليلىا. ورأ  أن  ة 
قيمة مضافة تتحقق من استخدام هؤةء ا  اء الذين تعي نلىم المحكمة، 

فياً للمســــــــــائل العلمية التي تث ها بعض القضــــــــــايا لأنه يتيح لها فلىماً وا
 المعروضة عليلىا، دون اوألجل بارقوق اوجرائية للأطراو.

وأضـــــاو أن الأطراو المتنازعة تكون على وجه او ال هي  - 68
الجلىة الرئيســـــــــية المزو دة بالأدلة في القضـــــــــايا التي ت عرس على المحكمة. 

وروغوا  )الأرجنتين ضـــــــــــــــد طاحونتي اللباب على  ر أ قضـــــــــــــــيةففي 
، أوضـــــــــــــــحت المحكمة أنه باةســـــــــــــــتناد إلى المبدأ الراســـــــــــــــا أوروغوا (

، يكون من واجـب الطرو إثبـات أ  وقـائع “على من اد عى البي نـة”
يزعم وجودها. وتحقيقا لذلك، اعتمد الطرفان بشـــــــــــــــكل متكرر على 

م ا  اء لمعالجة أو اســــــــــــــتجلجء المســــــــــــــائل العلمية ا لجفية. وبينما يقد  
ا  اء الذين تعي نلىم الأطراو مســـــــــــــــاعدة قي مة للمحكمة،  ل لزاما 

من النظــــام  50عليلىــــا أن تعين  أ اء تــــابعين لهــــا  قتضـــــــــــــــى المــــادة 
.  الأساسي، وذلك لسببين رئيسسيينن

الســــــــــبب الأول، يتمثل في أن الممارســــــــــة المتعلقة بعدم دعوة  - 69
كمستشارين في الوفود   الأطراو المتنازعة   ائلىا كشلىود، إاا ضملىم

من  2التــابعــة لهــا، تترتــب عليلىــا عواقــب قــانونيــة معينــة  وجــب الفقرة 
من النظام الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي. فعند مثول ا  اء أمام المحكمة  42المادة 

كمســــــــتشــــــــارين ة يكونون ع رضــــــــة للجســــــــتجواب من جانب الطرو 
اةأر. وة يكون بوســــــع أعضــــــاء المحكمة أيضــــــا اســــــتجوابهم بشــــــكل 

ونتيجة لذلك، ة يكون ممكنا اأتبار ســـــــــلجمة البيانات التي مباعـــــــــر. 
يدلي بها هؤةء ا  اء أو تحديد ت ث ها على قرارات المحكمة. غ  أن 

إلى تشــــــــــــجيع الأطراو على دعوة  2010المحكمة ســــــــــــعت منذ عام 
أ ائلىا كشـــــلىود، بدة من اســـــتخداملىم كمســـــتشـــــارين. وفي رأ  غ  

، أوضــحت المحكمة أنه كان من الأفيد بفي قضــية طاحونتي اللبا م لزم
من  64 و 57لها أن يقد م الطرفان أ اءهما كشلىود  قتضى المادتين 

ةئحة المحكمة؛ بدة من ضــــــــملىم كمســــــــتشــــــــارين في وفديلىما ألجل 

المرافعات الشـــفوية. وحســـبما رأته المحكمة، ف نه كان على الأعـــخا  
التقنية والعلمية وعلى الذين عرضـــــــــوا عليلىا أدلة اســـــــــتنادا إلى معرفتلىم 

أساو تجربتلىم الشخصية، أن يقدموا علىاداتهم أمام المحكمة بصفتلىم 
أ اء أو عـــــــــــــــلىود أو في بعض اراةت بهاتين الصـــــــــــــــفتين، بدة من 
اعتبارهم مســـــتشـــــارين. وكان ممكنا بذلك إأضـــــاعلىم لأســـــئلة الطرو 
 اةأر وةســتجواب المحكمة. واعتبارا من هذ  القضــية، بدأت المحكمة
تبع  برسائل تسبق فتح جلسات اةستما  تطلب فيلىا من الأطراو 
أن تحدد كشـــــــلىود ا  اء الذين تســـــــميلىم في التماســـــــاتها ا طية. وقد 

صــــــيد اريتان في القطب  قضــــــيةات بع هذا النلى  على ســــــبيل المثال في 
بتشــــــــــــييد طريق في المتعلقة  القضــــــــــــايا المشــــــــــــتركة، وفي المتجمد الجنوبي

، امتداد  ر ســان أوان )نيكاراغوا ضــد كوســتاريكا(كوســتاريكا على 
القضـــــــــية المتعلقة ببعض الأنشـــــــــطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة و

. وأمكن بذلك وضــــــــــع حد اردودية )كوســــــــــتاريكا ضــــــــــد نيكاراغوا(
 للممارسة المتعلقة  ثول ا  اء أمام المحكمة كمستشارين.

  تعي نلىم الأطراو  يلون والســــــــــبب الثاني هو أن ا  اء الذ - 70
في الوثائق التي يعرضــو ا على المحكمة إلى ا اذ مواق  أكثر ميلجً  و 
مصـــــــــــــاي الطرو الذ  يعي نلىم. وحســـــــــــــبما هو متوقع، يكون من قل ة 
الفطنة اســــــــــتراتيجيا أن تســــــــــم ي دولة كشــــــــــاهد أب اً قد يتســــــــــبب في 

مع مواد  تقويض قضــــــــيتلىا. وبينما تســــــــعى المحكمة إلى التعامل بحر 
اوثبات التي تعد  أصـــــــيصـــــــاً لهذا الغرس، كالمواد التي يعرضـــــــلىا ا ب  
الشاهد، تولي اهتماماً أاصا للأدلة الموثوقة المثبضتة للوقائع أو للتصرو 
الذ  تر  الدولة الممثَّلة بالشخص الذ  يقدم مثل هذ  الأدلة أنه في 

كمة على فلىم غ  صــارلىا. و كن ةســتجواب ا  اء أن يســاعد المح
ل الطرفين،  اةراء المتبـــاعـــدة التي يبـــديلىـــا هؤةء ا  اء المعينون من قضبـــَ
 ويفيد أيضا في فلىم اةأتلجفات المنلىجية التي تستند إليلىا هذ  اةراء.

وبـالرغم من المســــــــــــــــاعـدة المقـدمـة من الأطراو، يظـل متعيَّنا  - 71
ضايا العلمية على المحكمة أن تستخلص استنتاجاتها بنفسلىا بش ن الق

المعروضـــــــــــــــــة عليلىـــا وأن تعتمـــد على أ اء تـــابعين لهـــا في مثـــل هـــذ  
اراةت. وأعــــار إلى أن العلماء يزعمون في الأدبيات الأكاد ية عادةً 

، وأ ا تعتمد على 50تقوم بتعيين ا  اء  وجب المادة  أن المحكمة ة
صــــــــــــح ، وقد سمُّوا كذلك لأن هوياتهم تظل غ  مف“أ اء أعــــــــــــبام”

عنلىا للأطراو وة يتام لها اةطلج  على المســـــــــــــــاهمة التي قدموها في 
عمليــة ا ـاذ القرار في المحكمــة من أجـل التعليق عليلىــا. ورأ  أن هـذا 
اةنتقاد وارل المقترم لمعالجته مرجعه نقص في اولمام بعمل المحكمة. 

بالمعا الذ  “ أ اء”أو “ أعــــــــــــباحا”فلىؤةء الأعــــــــــــخا  ليســــــــــــوا 
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النظام الأســاســي للمحكمة. لأ م في الواقع مو فون مؤقتون يقصــد  
من النظام  21في المادة  2في ســـــــــــــــجل المحكمة يعي نون  وجب الفقرة 

الأســاســي. وأوضــح أن ســجل المحكمة يقوم بدور ملىم في دعم تيســ  
أعمــال المحكمــة، لكن مو في الســـــــــــــــجــل ة يقــدمون تقــارير، ومن ب 

يم تقــاريرهم إلى الأطراو للتعليق يوجــد محــل وثــارة مســـــــــــــــــ لــة تقــد ة
عليلىا. ومثل باقي مو في ســــــجل المحكمة، يقتصــــــر عمل هؤةء على 
مســـــــاعدة المحكمة في تجســـــــيد قراراتها وتنســـــــيقلىا وتقديم معلومات الى 

 فراد  القضاة، حسب الطلب.
ومضـــــى يقول إنه ســـــيكون من المســـــتحيل القيام بشـــــكل تيرد  - 72

بوضع قائمة تشتمل على كل  رو من الظروو التي قد تحتاج المحكمة 
في  للىا تعيين أ اء تابعين لها. وقد مارســت المحكمة ســلطتلىا  قتضـى 

قضــــــــــــــيــــــة قنــــــاة كورفو في أربع منــــــاســــــــــــــبــــــات فق  هي:  50المــــــادة 
مرحلتي النظر في الموضــو  والتعويض؛ ، في المتحدة ضــد ألبانيا( )المملكة

قضــــــــــــــيــة تعيين ارــدود البحريــة في منطقــة ألي  مين )كنــدا/الوةيــات و
قضــــــــــــــية تعيين اردود البحرية في البحر ؛ ومؤأرا في المتحدة الأمريكية(

 .الكاريبي والمحي  الهادة )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(
على مد   ورأ  أن كون أن المحكمة    ارو هذ  الســـــلطة - 73

أكثر من أربعين عــامــا، فتح البــاب أمــام اتهــاملىــا بــالعزوو عن تعيين 
ا  اء. وقــال إن هــذ  اةنتقــادات ة تــ ر من ا ــارج فق ، بــل من 
هيئة المحكمة نفســـــلىا وتتجســـــد في عـــــكل آراء مســـــتقلة أو معارضضـــــة. 

طاحونتي وأضــــــاو أنه هو نفســــــه، على ســــــبيل المثال، ذكر في قضــــــية 
كان يتعين على المحكمة أن تلج  إلى ا  اء لمســـــــــــــــاعدها أنه   اللباب،

على اكتســـــــــــــاب نظرة أكثر عمقاً للدقائق العلمية والتقنية التي تنطو  
عليلىا الأدلة المقدمة من الطرفين، وبالأأص فيما يتصل بالأثر المحتمل 
للفضـــــلجت الســـــائلة التي تصـــــرفلىا طاحونة أوريون )بوتانيا( على الموارد 

الميا  والتوازن اويكولوجي لنلىر أوروغوا . ولفت قضـــــــــاة  ارية ونوعية
آأرون اةنتبا  في مرحلة أبكر إلى ضرورة تعيين ا  اء، ومثال لذلك، 

ــــه القــــاضـــــــــــــــي ويللينغتون كوو في  مــــا ــــا  فيلى  فعل ــــد بري قضــــــــــــــــــة معب
 .1960في عام  ضد تايلند( )كمبوديا

تقرر وأوضـــــــح أنه يتعين على المحكمة أن تســـــــترعـــــــد، عندما  - 74
من نظــاملىــا  50إذا كــان ينبغي لهــا أن تعين  أ اء  وجــب المــادة  مــا

من النظام الأســــاســــي التي تحدد  38الأســــاســــي، بعنصــــرين هما: المادة 
 و يفة المحكمة، والمبادة الأساسية للإجراء المتبع دوليا.

من النظام الأســاســي للمحكمة، التي تنص على  38فالمادة  - 75
ي الفصــــــــــــــــل في المنــازعــات التي ت رفع إليلىــا وفقــا أن و يفــة المحكمــة ه

لأحكـــــام القـــــانون الـــــدولي، ترتـــــب نتيجتين تتعلقـــــان بتعيين المحكمـــــة 
للخ اء. النتيجة الأولى، أنه يرجع لأعضـــــــــــــــاء المحكمة، وليس ا  اء، 
الفصـــــــــــــــل في المنازعات التي ت رفع إليلىا. وة بد أة تكون نتيجة تعيين 

انة بهم كمصــــــــدر أارجي يوكل إليه أداء المحكمة للخ اء هي اةســــــــتع
قضــــــــية طاحونتي و يفتلىا القضــــــــائية. من هنا، أوضــــــــحت المحكمة في 

على الرغم من كَ  حجم وتعق د المعلومات الوقائعية التي ”أنه  اللباب
ق دمت لها، ف ن المحكمة تظل هي المســــــــؤولة، بعد النظر الملي  في  يع 

ر أ  الوقائع يجب أن ت عت  ذات الأدلة المقدمة من الطرفين، عن تقري
صــــــــــــلة وتقدير قيمتلىا اوثباتية، وأن تتوصــــــــــــل إلى اســــــــــــتنتاجات منلىا 
حســـــــــــــبما يكون ذلك مناســـــــــــــبا. وهكذا، ف ن المحكمة إذ تحاف  على 
ممارســـــتلىا، ســـــتقرر هي بنفســـــلىا أهمية هذ  الوقائع على أســـــاو الأدلة 

الدولي على  المقدمة إليلىا، ب تطب ق القواعد ذات الصــــــــــــــلة من القانون
والنتيجـــة الثـــانيـــة، هي أن “. هـــذ  الوقـــائع التي تحققـــت من وجودهـــا

المحكمة تعين  أ اء عندما تر  فق  ضــــــرورة للجســــــتعانة بهم من أجل 
من النظام  50ا اذ قراراتها بشـــــــــــ ن القضـــــــــــايا. وباوعـــــــــــارة إلى المادة 

القضـــــــــية المتعلقة بطلب مراجعة الأســـــــــاســـــــــي، أوضـــــــــحت المحكمة في 
في القضـــــــــية  1983عـــــــــبا /ف اير  24ار كم الصـــــــــادر في وتفســـــــــ  

)تونس ضـد  المتعلقة بالجرو القار  )تونس/ الجماه ية العربية الليبية(
ضـــــــــــــــرورة أن ي قرأ ح كم هذ  المادة باةقتران  الجماه ية العربية الليبية(

بالشـــرو  التي  ول للمحكمة  وجبلىا اأتصـــا  نظر قضـــية محددة؛ 
لغرس من رأ  ا ب  هو مســـــــــــــــــاعــدة المحكمــة في وة بــد أن يكون ا

 إصدار ح كملىا في المسائل المقدمة لها للفصل فيلىا.
وبغية توضـــــــيح هذا الوضـــــــع، قال إن اراةت التي قد تحتاج  - 76

من نظاملىا  50فيلىا المحكمة إلى تعيين أ اء تابعين لها  وجب المادة 
ل نوعين من الأســـــاســـــي،  كن أن تشـــــمل على وجه العموم رفع الدو 

دعــــاو  ارــــالــــة ” و“ دعــــاو  اوألجل”الــــدعــــاو  أمــــام المحكمــــة: 
وفي ارـــالـــة الأولى، تحت   دولـــة بـــ ن دولـــة أأر  أألـــ ت “. القـــانونيـــة

بالتزاماتها الدولية، وتطلب إلى المحكمة تحديد المسؤولية الدولية للدولة. 
طراو وفي ارالة الثانية، ي طلب إلى المحكمة أن تعلن وجود حقوق للأ

أو تحـــدد نطـــاق هـــذ  ارقوق، مثلمـــا يُـــدف في المنـــازعـــات اوقليميــة 
 والبحرية.

وبغيـــة تحــديــد مســـــــــــــــؤوليـــة دولــة عن انتلىـــاك القـــانون الــدولي  - 77
، يتعين على المحكمة أن تت كد أوة من “دعاو  اوألجل”لأغراس 

وجود انتلىاك للقانون الدولي؛ وأن تســـــند هذا اةنتلىاك لدولة؛ وتت كد 
عدم وجود أ   روو ذات صــــــــلة تســــــــتبعد عدم مشــــــــروعية هذا من 
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اوألجل. وعلى المحكمة عندئذ أن تقرر العواقب الناعـــــــــــــــئة عن هذا 
العمل غ  المشـــــــــــــرو  دوليا، وبالأأص دفع التعويض. ور ا احتاجت 
المحكمة إلى تعيين أ اء وثبات هذ  الفرضيات الأربع التي تتنا ر مع 

 ن مسؤولية الدولة.أربعة عناصر يتضمنلىا قانو 
وويضـــام الفرضـــية الأولى، التي تنشـــ  فيلىا اراجة   ة علمية  - 78

لت كيد واقعة، إن أ ثبتت تنش  إألجة بالتزامات الدولة  قتضى القانون 
الدولي، أعــــــــار إلى قضــــــــايا بيئية أأ ة كان متعين اً فيلىا على المحكمة أن 
 تحدد أ  نو  من الصــرو النلىر  للمواد وكمي ته الذ   كن أن يســتتبع

قضـــــــية إألجة بالتزامات تعاهدية. وفي واحدة من هذ  القضـــــــايا، وهي 
كان لزاما على   تشييد طريق في كوستاريكا على امتداد  ر سان أوان،

المحكمة أن تحدد ما إذا كانت الرواســــب التي تتراكم في  ر ســــان أوان 
 كن أن توصـــ  ب  ا رواســـب مســـب بة للضـــرر البيئي. وبالنظر إلى عدم 

ك القضــاة للملىارات الضــرورية لتحديد مد  تســبب هذ  المواد في امتلج
إحداف ضــــــــــــــرر بيئي والتوقيـت الذ   كن أن يُدف فيـه، أو كميتـه، 

 يكون الدور الذ  يؤديه ا ب  حاسما.
، مثاة توضـــــيحيا للفرضـــــية الثانية، قضـــــية قناة كورفووتعطي  - 79

، إن أ ثبتت تنشـ  التي تنشـ  فيلىا حاجة إلى أ ة علمية لتحديد واقعة
إســنادا بارتكاب الدولة فعلج غ  مشــرو  دوليا، وهي قضــية برزت مع 
تدم  ســـــــــفن بحرية بريطانية جراء ألغام مزروعة في قناة كورفو. وعي نت 
المحكمة في هذ  القضــــــية لجنة من ثلجثة أ اء ك لفت بجملة ملىام منلىا 

ت في زراعة حقل الأساليب التي ات بع”دراسة المعلومات المتاحة بش ن 
.. وإمكانية .1946تشـــــــرين الثاني/نوفم   13الألغام المكتشـــــــ  في 

إرســـــــــــــــاء هذ  الألغام باســـــــــــــــتخدام تلك الأســـــــــــــــاليب دون أن تكون 
الســـــــــــلطات الألبانية على عضلنم بذلك، مع الأأذ بعين اةعتبار نطاق 

وانتلىـت اللجنـة إلى أن “. تـداب  اليقظـة المطبقـة في منطقـة ســــــــــــــــارانـدا
م   يكن لهــا أن ت زر  دون علنم ألبــانيــا، وحم لــت المحكمــة ألبــانيــا الألغــا

مسؤولية اوألجل بواجبلىا في توأي اريطة الواجبة. وفي هذ  الفرضية 
 أيضا، يكون الدور الذ  يؤديه ا ب  دورا فاعلج.

وتتعلق الفرضـــــــــــــــيــة الثــالثــة بتعيين ا  اء للوقوو على وجود  - 80
القضـــــية فعل غ  مشـــــرو  دوليا. ففي الظرو الذ  يســـــتبعد حدوف 
، ســـــلوفاكيا( -ناغيماروو )هنغاريا  -المتعلقة  شـــــرو  غابتشـــــيكوفو 

لت ير عـــدم  “حـــالـــة ضـــــــــــــــرورة إيكولوجيـــة”تـــذر عـــت هنغـــاريـــا بوجود 
بش ن إنشاء وتشغيل  1977اةمتثال ةلتزاماتها  قتضى معاهدة عام 

كمية المادة ناغيماروو. ورغم ضــخامة   -عــبكة أهوســة غابتشــيكوفو 
إذا  العلميــة التي قــدملىــا الطرفــان،   تر المحكمــة ضـــــــــــــــرورة لتحــديــد مــا

كانت حالة الضـــــــــــــــرورة اويكولوجية تلك قائمة بالفعل. فبالنســــــــــــــبة 
ت  هنغاريا ب   درجة بالشـــــــــــرو  الموجبة للتذر  بحالة  للمحكمة،  

الضــــرورة، كظرو مســــتبعد لفعل غ  مشــــرو  دوليا في القانون الدولي 
ب قانون مســـــــــؤولية الدولة. ورأت المحكمة، أنه   يكن لي ســـــــــمح  وج

لهنغاريا باةعتماد على حالة الضـــــــــــرورة لت ير تقاعســـــــــــلىا عن اةمتثال 
ةلتزاماتها التعاهدية، لأ ا ســــــاعدت بالفعل أو التقصــــــ ، في حدوثه. 
وفي  ل هذ  الظروو   تر المحكمة ضــــــــــــــرورة للجوء إلى اةســــــــــــــتعانة 

 بخدمات ا  اء.
وتتصـل الفرضـية الرابعة والأأ ة بالتزام دفع التعويض وتقدير  - 81

مبلغه المناســــب. وأوضــــح أن عملية تقدير حجم الضــــرر والقدر الذ  
تســــــــــلىم به العناصــــــــــر المختلفة في حدوثه ليســــــــــت بالعملية اليســــــــــ ة. 

قضـــــية قناة واللجفت أن المحكمة عندما عي نت أ اء لتقدير الضـــــرر في 
ن التقديرات والأرقام التي قدمتلىا حكومة المملكة ةحظت أ كورفو،

المتحدة كانت مثارا لأســــــئلة ذات طابع تقني، اســــــتدعت تطبيق المادة 
 من النظام الأساسي. 50
دعــاو  ارــالــة ”وعرج على النو  الثــاني من الــدعــاو  وهي  - 82

فقال إن اســـــــــــتخدام أ اء معينين من قضبَل المحكمة في هذ  “ القانونية
ا قد يكون ملىم اً لتقييم وقائع  كن أن تنشــــــــ  أحواة قانونية القضــــــــاي

واســتحقاقات ذات صــلة. وعلى ســبيل المثال، قد  تل  الدول حول 
ما إذا كان معلم بحر  معين  ي عت  جزيرة أو مرتفعا تنحســــــــــر عنه الميا  

، 1982عند الجزر  قتضـــى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
تعتمد على قياســــات وأســــاليب  تلفة لتحديد ما إذا كان  و كنلىا أن

هذا المعلم البحر  كائنا فوق مســــــتو  ســــــطح البحر عند ارتفا  المد. 
قضــــية تعيين اردود البحرية والمســــائل اوقليمية بين قطر والبحرين وفي 

، أعرب القـــاضـــــــــــــــي المؤقـــت المعـــارس توريس )قطر ضـــــــــــــــــد البحرين(
ين المحكمــة أ اء لتحــديــد مــا إذا برنــارديس، عن الأســـــــــــــــ  لعــدم تعي

 كانت قضتعه جَراَد ، جزيرة أو مرتفعا تنحسر عنه ميا  الجزر.
القضــية في  2018و ة مثال آأر يتصــل بقرار المحكمة لعام  - 83

المتعلقـــــة بتعيين ارـــــدود البحريـــــة في البحر الكـــــاريبي والمحي  الهـــــادة 
لىا  قتضـــــى ، الذ  مارســـــت فيه ســـــلطت)كوســـــتاريكا ضـــــد نيكاراغوا(

من النظام الأســاســي. وفي اركم الذ  أصــدرته المحكمة في  50المادة 
رت معــاهــدة عــام 2015عــام  بشـــــــــــــــــ ن ارــدود بين  1858، فســـــــــــــــ 

كوستاريكا ونيكاراغوا على أ ا تحدد نطاق اوقليم الواقع تحت سيادة 
كوســــــتاريكا باعتبار  ممتدا إلى الضــــــفة اليما الأدو لنلىر ســــــان أوان 

النلىر في البحر الكــاريبي. غ  أنــه في غيبــة المعلومــات حتى مصــــــــــــــــب 
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التفصـــــــــــــــيلية المقدمة من الطرفين،   تبت المحكمة في ارالة الجغرافية 
للمنطقــة محــل النظر وتركتلىــا غ  واضـــــــــــــــحــة إلى حــد مــا، فيمــا يتعلق 
بشـــكل ســـاحل إيســـلج بورتيوو. ومن أجل التوصـــل إلى قرارها بشـــ ن 

، عي نت اللجنة أب ين  وجب 2018 الموضو  الذ  أصدرته في عام
من النظام الأســـاســـي. وفي ضـــوء اةســـتنتاجات التي توصـــل  50 المادة

ا ب ان المعينان من قضبَل المحكمة، قررت أن لكوســـــــــــــتاريكا  إليلىا هذان
على كامل إيســــــــــــلج بورتيوو حتى النقطة التي يبلغ فيلىا  ر  الســــــــــــيادة

المحكمــة إلى أن نقطــة  ســــــــــــــــان أوان البحر الكــاريبي. وعليــه، انتلىــت
البداية للحدود ال ية بين كوســتاريكا ونيكاراغوا هي النقطة التي تصــل 
فيلىا الضــــــــفة اليما لنلىر ســــــــان أوان أدو مســــــــتو  لســــــــاحل البحر 
الكاريبي. وحددت المحكمة هذ  النقطة على أ ا تقع حاليا في  اية 
اللســــــــــــــان الرملي الذ  يشــــــــــــــكل الضــــــــــــــفة اليما لنلىر ســــــــــــــان أوان 

 مصب ه. عند
من النظام الأساسي  38واسترسل قائلج إنه إضافة إلى المادة  - 84

للمحكمة، هناك مبدآن إجرائيان عامان آأران  كن أن يؤثرا في قرار 
المحكمـــــة تعرو ”المحكمـــــة بشـــــــــــــــــــ ن تعيين ا  اء: الأول هو مبـــــدأ 

المحكمة ”، والثاني هو مبدأ تكافؤ وسائل الدفا . ويُد مبدأ “القانون
من ارــاةت التي قــد تحتــاج المحكمــة فيلىــا إلى تعيين “ تعرو القــانون

قضـــــــــية في  1974أ اء. وفي اركم الذ  أصـــــــــدرته المحكمة في عام 
اةأتصــا  في مســ لة مصــائد الأسماك ) لىورية ألمانيا اةتحادية ضــد 

، وصــفت المحكمة الأهمية التي يكتســيلىا هذا المبدأ بالعبارات آيســلندا(
لكن المحكمة بوصــــفلىا جلىازا قضــــائيا دوليا، ي فترس منلىا أن ”التالية: 

تولي اهتماما قضـــــــــــــــائيا للقانون الدولي ويكون مطلوبا منلىا لذلك، في 
من النظام الأســـاســـي مثللىا مثل أ   53القضـــايا المندرجة تحت المادة 

قضــــــــــــــــايــا أأر ، أن تنظر  بــادرة ذاتيــة منلىــا في  يع قواعــد القــانون 
ون متصــــــــــــــلة بتســــــــــــــوية النزا . ويبدأ واجب المحكمة الدولي التي قد تك

نفســــلىا بالت كيد على القانون ذ  الصــــلة وتطبيقه في الظروو المحددة 
 كن أن يجر  فرس عبء وضـــــع قواعد القانون الدولي  للقضـــــية، وة

أو توف ها على عاتق أ  من الأطراو، لأن القانون يدأل ضـــــــــــــــمن 
يعود للمحكمة تفســــــــــ  وعلى ذلك، “. المعرفة القضــــــــــائية للمحكمة

المعاهدات في القضايا التي ت عرس عليلىا. ولأن المحكمة تعرو القانون، 
ة يكون بوسعلىا أن توكل أداء و يفتلىا القضائية إلى أ اء أارجيين. 
وينطبق ذلــــــك حتى في ارــــــاةت التي تع ِّ فيلىــــــا المعــــــاهــــــدات عن 

 ية.اةلتزامات القانونية للأطراو باستخدام بارامترات علم

قضــــــــية صــــــــيد اريتان في وقد أأذت المحكمة بهذا النلى  في  - 85
حيــــ  ط لــــب منلىــــا أن تقرر مــــا إذا كــــان  القطــــب المتجمــــد الجنوبي،

برنام  صـــــــــيد اريتان الذ  تطبقه اليابان يســـــــــتلىدو أغراس البح  
العلمي على النحو الوارد في اةتفاقية الدولية لتنظيم صـــــــــــــــيد اريتان. 

لقضــية باعتبارها قضــية تفســ  معاهدة. ورأت من ونظرت المحكمة في ا
منظور الرأ  العلمي، أن ا  اء الذين اســـتدعاهم الطرفان اتفقوا على 
أن  ة مكان في البح  العلمي ةســــــتخدام أســــــاليب م لىلكة، لكنلىم 

يتفقوا بالضرورة على عرو  استخداملىا. وأصرت المحكمة مع ذلك   
تل  عن تفســــــ  المعاهدة، التي على أن اســــــتنتاجلىم كعلماء عــــــيء  

 ثل ملىمة تقع على عاتقلىا. وبالنظر إلى أن المحكمة هي التي صاغت 
السؤال محل البح  باعتبار  مس لة تفس  قانوني،   تر ضرورة لتعيين 
أ اء لتقرير مــا إذا كــان ال نــام  الــذ  تطبقــه اليــابــان في واقع الأمر 

ا القرار كــان ألجفيــا. فقــد برنــاتيــا لأغراس البحــ  العلمي، لكن هــذ
من المادة الثامنة من  1عــــــــــــعر بعض أعضــــــــــــاء المحكمة أن بنود الفقرة 

اةتفاقية الدولية تش  إما إلى ميدان علمي آأر أو إلى مسائل وقائعية 
صــرو. وبالنســبة لهؤةء القضــاء، كان يتعين على المحكمة تعيين أ اء 

ذ لأغراس البحــ  تــابعين لهــا لتقرير مــا إذا كــان برنــام  البحو  ف ينفــ 
العلمي من عدمه. غ  أن أ  قرار تصــــــــــــــدر  المحكمة ة بد أن يُظى 

 باحترام  يع أعضاء المحكمة.
ومضـــــــــــى يقول إن المبدأ اوجرائي الثاني الذ   كن أن يؤثر  - 86

في قرار المحكمة بشــــــــ ن ممارســــــــة ســــــــلطة تعيين أ اء، هو مبدأ تكافؤ 
ممارســـــة المحكمة لهذ  الســـــلطة تتداأل مع وســـــائل الدفا ، باعتبار أن 

توزيع عبء اوثبات بين الأطراو. وأضــــاو أن ذلك ي ز أصــــوصــــا 
الذ  انبثق عن مبدأ تكافؤ “ البي نة على من ادَّعى”فيما يتصــل  بدأ 

وســــــــــائل الدفا . وعليه يتعين على المحكمة أن تضــــــــــمن أة يتســــــــــبب 
الة التوازن لصـــــــــــــاي حضــــــــــــــور ا  اء المعينين من جانب المحكمة في إم

 طرو على طرو آأر.
ورأ  أنه قد توجد أربعة سيناريوهات محتملة في هذا الصدد،  - 87

رهنا بســـلوك أطراو المنازعة. في الســـيناريو الأول، ة  تل  الأطراو 
على الأدلــــة العلميــــة أو ة يكون اأتلجفلىــــا مــــاديــــا. وفي مثــــل هــــذ  

. 50أ اء  قتضــــــــــــى المادة  الظروو، ر ا ة تحتاج المحكمة إلى تعيين
وحســـــــــبما رأ  القاضـــــــــي كي ، الذ  صـــــــــو ت مع الأغلبية في حكم 

، ف ن هذ  العوامل رج حت قرار المحكمة عدم تعيين طاحونتي اللباب
إذا  أ اء في القضــــــية. غ  أن الســــــؤال  ل مع ذلك قائما بشــــــ ن ما
كون كان انعدام ا لجو الماد  بين الأطراو المتنازعة في القضــية ســي
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عاملجً حاسما على الدوام. فر ا يكون على المحكمة أة تنثني عن تعيين 
أ اء تابعين لها عندما تتصـــــــــل القضـــــــــية بالمشـــــــــاعات العالمية، كالبيئة 
مثلج. وفي مثــل هــذ  ارــاةت، ة تحمي قواعــد القــانون الــدولي فق  
مصـــــــــــاي الأطراو، وإاا مصـــــــــــاي ســـــــــــكا ا وفي حالة بعض الأنظمة 

وجية مصـــــــــاي اونســـــــــانية  عاء. وعلى وجه العموم، ة يوجد اويكول
ســــــــــــــبب يجعل المحكمة ة تفعل ذلك، وعلى الأأص إذا أم نت  ويلج 

 كافيا من الجمعية العامة لهذا الغرس.
وفي السيناريو الثاني، يقوم بين الأطراو ألجو ماد  بش ن  - 88

إلى اســـــــــــــتنتاج  الأدلة العلمية ويكون متعيَّنا على المحكمة أن تتوصـــــــــــــل
بشــ ن هذ  النقطة من أجل الفصــل في القضــية. وفي مثل هذ  ارالة، 

وتــاحــة إمكــانيــة  50يكون من المفيــد تعيين أ اء  قتضـــــــــــــــى المــادة 
انخرا  هؤةء ا  اء في المعلومـــــات المقـــــدمـــــة من ا  اء المعينين من 
الأطراو. ويكون مفيدا أيضــــــــــــــا التماو ردود فعل الأطراو على أ  

ارير بشــــــــــ ن الأدلة العلمية تصــــــــــدر عن ا  اء المعينين من المحكمة. تق
م م اوجراء الوارد في المادتين  من ةئحة المحكمة  68و  67وقد صـــــــــــــــ 

لضمان احترام مبدأ اةستما  إلى الجانب اةأر، والسمام للمحكمة 
 أيضا بارصول على المعلومات التي  ك نلىا من ا اذ قراراتها.

لســـــــيناريو الثال  عندما يقرر أحد طرفي المنازعة عدم وينشـــــــ  ا - 89
ارضور أمام المحكمة. وفي حين يرتب ذلك أثرا سلبيا على سلجمة إقامة 

من النظــام  53العــدل، ة ينلىي المرافعــات أمــام المحكمــة. وتنص المــادة 
الأســــــــــــــاســــــــــــــي على أنه يجوز في هذ  اراةت للطرو اةأر أن يدعو 

هو بطلباته. وتنص المادة أيضـــــــا على أنه يتعين  المحكمة إلى أن تحكم له
على المحكمة أن تكون مطمئنة، قبل أن تجيب هذا الطلب، ليس فق  

، بل أيضــــــــــــــا من أن 37و  36بالتثبت من أن لها وةية وفقا للمادتين 
 الطلب يقوم على أساو صحيح من حي  الواقع والقانون.

القضـــــــــية كمة في وحيثما تعلق الأمر بالقانون، أوضـــــــــحت المح - 90
المتعلقة بالأنشـــــــطة العســـــــكرية وعـــــــبه العســـــــكرية في نيكاراغوا وضـــــــدها 

المحكمة تعرو ”، أن مؤد  مبدأ )نيكاراغوا ضـــــــــــــــد الوةيات المتحدة(
أن المحكمــة   تكن معتمــدة حصــــــــــــــرا على حج  الأطراو “ القــانون

المعروضـــــــــــــــة عليلىا فيما يتصـــــــــــــــل بالقانون المنطبق. ونتيجة لذلك، كان 
حد الأطراو أثر أقل في هذا الشــــــ ن. لكن عدم ارضــــــور أثار لغياب أ

مشـــاكل تتصـــل باســـتحضـــار الأدلة وفحصـــلىا، وكلتاهما ملىمة تقع على 
عــاتق الأطراو  قتضــــــــــــــى مبــدأ البي نــة على من ادعى. وفي مثــل هــذ  

مضل المادة  من النظام الأساسي المحكمة على اةستفادة  53اراةت، تح 
حة قد  ك نلىا من اةطمئنان من اســــــــــــــتناد من أ  وســــــــــــــائل وموارد متا

الوثائق المقدمة من الدولة صــاحبة الطلب إلى أســاو صــحيح من الواقع 
والقانون، وأن تعمل في الوقت ذاته على ضــــــــــمان المبادة الأســــــــــاســــــــــية 
لســـلجمة إقامة العدل. و كن من ب كجزء من اســـتفســـارات المحكمة أن 

قضــــــــــية عــــــــــددت المحكمة في  . وقد50تقرر تعيين أ اء  وجب المادة 
على مســــــ لة عدم حضــــــور ألبانيا في المرحلة الأأ ة للقضـــــية  قناة كورفو

والصــــــــــبغة التقنية لتحديد الضــــــــــرر الذ  يتعين عليلىا دفعه. وكان هذان 
العـاملجن ملىمين  في ت ير قرارها تعيين أ اء من أجل التحـديد الكمي 

 فن ال يطانية.للضرر الذ  سيجر  التعويض عنه لقاء تدم  الس
وأضاو أن السيناريو الرابع يتعلق باراةت التي تطلب فيلىا  - 91

الأطراو إلى المحكمة بصــــــورة مشــــــتركة تعيين أ اء. وقد حدف ذلك 
التي نظرتها دائرة تابعة للمحكمة  وجب المادة  قضــــــــــــــية ألي  مينفي 

 الثـــانيـــة من اةتفـــاق ا ـــا  بين كنـــدا والوةيـــات المتحـــدة. وفي هـــذ 
القضـــــــــــــــية، عي نت المحكمة القائد بيتر براين بيزلي، الذ  سم ا  الطرفان 

من  50بصـــورة مشـــتركة، مســـتندة في ذلك إلى ســـلطتلىا  وجب المادة 
النظام الأســـــــــــــاســـــــــــــي. ومن الملىم مع ذلك ملجحظة أن تعيين ا  اء، 

ســـــــــــــــلطــة ترجع إلى المحكمــة، وليس إلى الأطراو.  50 وجــب المــادة 
 لكي يقوم بتحـديـد حقيقـة علميـة أو تفســـــــــــــــ  معنـاها يعينَّ ا ب  و 

العلمي؛ بل ك ل   بالأحر   لىمة مســـــــاعدة دائرة المحكمة في وصـــــــ  
اوحداثيات الجغرافية للحدود ورسم هذ  اردود على ا رائ . وعادةً 

تعتمــد المحكمــة على الســـــــــــــــجــل لأداء مثــل هــذ  الملىمــة. غ  أنــه  مــا
  للمحكمة ملم ين با اصـــــيات يُول دون توف  أعـــــخا يوجد ما  

المتعلقة بطلبلىم. وحتى في هذ  اراةت، رجعت إلى المحكمة مســـــــــــ لة 
 إذا كان مثل هؤةء ا  اء مفيدين لها في عملية ا اذ القرار. تقرير ما

وأكد إنه في ضـــــــــــــــوء التقدم العلمي الهائل الذ  تحقق على  - 92
الأمور في العلجقات مد  القرن الماضــــي وأحدف ثورة في طريقة تناول 

الدولية وارياة اليومية على حد ســــــــواء،   يكن مســــــــتغربا أن  تد أثر 
العلم إلى القانون الدولي وأن يؤثر في عمل محكمة العدل الدولية. غ  
أن المحكمة ليســــــــــــت هي الفيصــــــــــــل في المســــــــــــائل العلمية. ففي نطاق 

رس عليلىا اأتصاصلىا القضائي المعق د ك لفت بالفصل في منازعات ت ع
على أســــــــــــــــاو القــانون. وفي ارــاةت التي تكون فيلىــا الأدلــة العلميــة 
متصـــــلة بعملية ا اذ القرار وة تكون هذ  الأدلة مقدمة بشـــــكل واو  
من الأطراو، يجوز وقتلىا فق  أن  ارو المحكمة ســـــــــــــــلطتلىا في تعيين 

 أ اء تابعين لها.
ت ومضـــــــــــــى يقول إن ممارســـــــــــــة المحكمة على مد  الســـــــــــــنوا - 93

أ لىرت بوضـــــــــــــــوم أ ا   تكن عزوفة عن التعاون مع الأدلة العلمية. 
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إ ا ســــــــــعت إلى ممارســــــــــة و يفتلىا في إطار نظاملىا الأســــــــــاســــــــــي،  بل
كفالة اةحترام للمبادة الأســاســية للتقاضــي الدولي. لكن القانون  مع

ليس جزيرة قائمة بذاتها: فقد أث ر في التخصـــصـــات الأأر  وت ثر بها. 
ه من دون عـــك مت ثرة بشـــكل متزايد بالتغ ات العلمية وباتت تطبيقات

والتقنية. وة تســــتطيع المحكمة أن تبقى غافلة عن هذ  ارقائق وعليلىا 
أن تواصــــــل تقييم المد  الذ   كن أن يســــــتفيد به عمللىا باســــــتقدام 
أ اء من ا ارج، مع مراعاة  تل  العوامل التي ينطو  عليلىا ذلك. 

ن صاغوا النظام الأساسي للمحكمة، لما اتسموا واأتتم بالثناء على م
 .50به من ب عد نظر أتام مثل هذ  اومكانية،  قتضى المادة 

واأتتم قائلج إنه إذ يتطلع للمســـــــــــــــتقبل، يود أن ير  الزيارة  - 94
الســنوية لرئيس محكمة العدل الدولية وقد غدت مناســبة وجراء اروار 

ضــاء اللجنة الســادســة. وأضــاو وتبادل الأفكار على  و فعال مع أع
أنه  كن بذل جلىد في المستقبل وطلج  الأعضاء سلفاً عن موضو  
اســـــــــــــــتعراس رئيس المحكمــــة، لتمكينلىم من التلىيؤ لمثــــل هــــذا اروار. 
وبالمسـتطا  أيضـا زيادة وثاقة صـلة اةسـتعراس بالمناقشـات التي تتناول 

كمـــــة وأ تهـــــا تقرير لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي عن طريق تطبيق آراء المح
وســـوابقلىا القضـــائية على موضـــو  أو موضـــوعين من الموضـــوعات التي 
يغطيلىا التقرير. و ا أن يجر  اتبا  هذ  المســـــــــــارات المنلىجية الجديدة 

 .2019ابتداء من عام 
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بالممارسـة  للجســتعراس الذ  قدمه رئيس محكمة العدل الدولية ورحب
الجديدة التي أدألت المحكمة العمل بها بخصو  مشاركة أعضائلىا في 
قضــــايا التحكيم بين الدول. ورحب وفد  كذلك باةقتراحات المتعلقة 

 باةستعراضات المقبلة لرئيس المحكمة أمام اللجنة.
)السويد(: وافقت على ما قيل، وأردفت  السي و جاكبسو  - 96

قــائلــة أن وفــدهــا قــد ر على  و أــا  الســـــــــــــــخــاء الــذ  أبــدا  رئيس 
المحكمة باقتراحه أســـــــلوبا جديدا للجســـــــتعراضـــــــات المقبلة أمام اللجنة. 
وةحظت أن القضايا المثارة تكتسي أهمية أاصة وأنه يكون من المفيد 

. وبوصفلىا عضوة سابقة إلى أقصى حد أن تتام إمكانية ت مللىا سلفا
في لجنــة القــانون الــدولي، قــالــت إ ــا على ثقــة من أن أعضــــــــــــــــاء لجنــة 
القانون الدولي واللجنة السادسة يرحبون باقترام رب  اةستعراس على 

  و أوثق بعمل اللجنة.
تكلم باســــــــم اللجنة، فشــــــــكر رئيس محكمة العدل  الرئي ر - 97

الدولية على اســـــــــتعراضـــــــــه الذ  تصـــــــــد  على  و عـــــــــامل لعدد من 

المســـــــــائل الملىمة، ورحب باقتراحه إرســـــــــال موضـــــــــو  اةســـــــــتعراس إلى 
 الأعضاء سلفا.
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